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مقدمةال  
الاستثمار في      بر لاتخاذ قراره  ة  دولة من بين الأمور التي يولي لها المستثمر الأجنبي أهم

ة أكثر من  دون سواها مد ما توفره له الدولة من ضمانات و تحفيزات،  و لعل للضمانات أهم
حث عن المناخ المناسب  ه، و على ذلك فإنه ي ن المغامرة  م ان و لا  التحفيزات لأن رأس المال ج

ة في استقطاب الا ات، لذا فإن على الدولة الراغ ل المستو سوده استقرار على  ستثمارات الذ 
عث الطمأنينة في نفس المستثمر ة العمل على توفير الضمانات اللازمة و الكفيلة ب   .الأجنب

ـــع الأصـــعدة،     حـــث عنهـــا المســـتثمر وجـــود اســـتقرار فـــي الدولـــة علـــى جم مـــن أهـــم الضـــمانات التـــي ي
ة، إذ أن  ضا التشرع ة و أ ة و حتى الاجتماع ة و الاقتصاد ة و المال اس الاسـتقرار فـي المنظومـة الس

لات و  ثــــرة التعــــد ــث أن  ــــن المســــاس بهــــا، حيــ م ة و لا  تســــ ــــالحقوق الم عنــــي الاحتفــــا  ــــة  القانون
أمن علـى مشـروعه  ما أنه لا  ة للمستثمر،  المصالح الاقتصاد الإلغاءات للقوانين من شأنها الإضرار 

ات الحاصلة في القواني ماتالاستثمار و على أمواله من التقل   .ن و التنظ
ادتها علـى     عـد مـن مظـاهر سـ س الدولـة لنظامهـا القـانوني و تعديلـه و إلغائـه  لكن في المقابل فإن 

ة علـى الدولـة إذ  اسـات سـلب مـا أن تثبيـت القـوانين لـه انع ه،  مها و على الأشخاص المتواجدين عل إقل
نها مسايرة المستجدات و فرض رقابتها في الأمور التي م   .تراها لا تخدم مصالحها لا 

الغــة فـي    ـة  ــة مـن هـذا المنطلـ فــإن لموضـوع الدراسـة أهم تحديـد مـد العلاقــة بـين التجـارة الالكترون
قة في الجزائر و الاستثمار الأجنبي    .المط

ة  ة التال ال   :و للإحاطة بهذا الموضوع نطرح الإش
ة في الجزائر لجلب ا   لإستثمار ؟ما مد نجاعة التجارة الإلكترون

ـــب، حيـــث أن هـــذه الدراســـة تتطلـــب  ــنهج مر ة اعتمـــدنا علـــى مـ ال ـــة علـــى هـــذه الإشـــ المـــنهج و للإجا
ــة  الوصــفي الاســتقرائي ف حــث فــي  الاســتثمار و ال ــة الخاصــة  ــ اســتقراء النصــوص القانون عــن طر

ضا المنهج التحليلـي لإبـراز مـد التـزام ات في القوانين، و استعملنا أ الحفـا علـى  تطرقها للث الجزائـر 
التجــارة الحقــوق التــي اســتفاد ت منهــا الاســتثمار  قة، و مــد اتصــالها  ات ضــمن قــوانين الاســتثمار الســا

ة    . الالكترون
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ات الدراسة   :  صعو
ات مما صعب الحصول على المصادر و المراجع  -  ت   .غل الم
غة - ص عها  ة لكن هذه الأخيرة لم تتوفر جم عات الإلكترون   . PDFاللجوء إلى الط
حــث ، أو الأســتاذ المشــرف إلا  - عــض ســواء مــع زمــلاء ال ل عــدم التنقــل و التواصــل مــع  ــذلك مشــ

ة لنا  النس ا  اف ن    .عبر الهاتف أو البرد الإلكتروني و هذا لم 
ة الدراسة    :أهم
قة في الجزائـر الموضوع له أهم ة المط الغة في تحديد مد علاقة بين التجارة الالكترون ة 

ــذا معرفــة  فــي مجــال  للمســتثمرن الأجانــب للجزائــر النظــام القــانونيو الاســتثمار الأجنبــي و
ة   التجارة الالكترون
ة الدراسة    :منهج

ما يلي    :لمعالجة الموضوع قسمت الدراسة الى فصلين 
حيث : الفصل الاول  حثين     :نتطرق في هذا فصل على م

ــذا معرفــة أهــم القــوانين  ــة فــي الجزائــر و حــث الاول نتطــرق الــى مفهــوم التجــارة الكترون الم
ـة وهـو المطلـب الاول معرفـة مفهـوم التجـارة الالكترون امـا فـي المطلـب ، الخاصـة بهـا وذلـك 

ــالجزائر ــة  حــث الثــاني نتطــرق الــى ،   الثــاني فنفســر النظــام القــانوني للتجــارة الالكترون والم
ضـــا إلـــى التجـــارة عبـــر  ـــة ونتطـــرق أ ـــالجزائر والعقـــود الالكترون ـــة  ـــواع التجـــارة الالكترون أن
ضــا إلـــى العقــود والمعـــاملات  الانترانــت وهــو المطلـــب الأول  امــا المطلـــب الثــاني نتطـــرق أ

ة    الالكترون
حيــث: الفصــل الثــاني  حثــين   حــث الأول نتعــرف الــى الم:نتطــرق فــي هــذا فصــل علــى م

معرفــة مفهــوم القــانون للمســتثمر الأجنبــي وهــو  الالتــزام القــانوني للمســتثمرن الأجانــب ودلــك 
امـا ، اما المطلب الثاني فنعرف مامد تطـور القـانوني للاسـتثمار الأجنبـي ،المطلب الاول 

حــث الثــاني نتعــرف الــى القيــود الــواردة علــى المســتثمرن الأجانــب والآثــار  الناجمــة عنهــا الم
معرفــة مــاهي القيــود وهــو المطلــب الأول امــا المطلــب ثــاني نتعــرف علــى مبــدأ للجــوء  وذلــك 
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  إلى تجميد التشرع 
ار الموضوع  اب اخت   :أس

ار هذا الموضوع اب اخت   :من بين أس
ـه وذلـك مـن اجـل  تـالي وجـب علينـا أن نتطـرق إل هو موضوع حديث الدراسـة فـي الجزائـر و

ة فــــي الجزائــــر و مــــد  تحقيــــ  إيجــــاد حلــــول ومشــــ ــــة الاقتصــــاد اكل مــــن اجــــل رفــــع التنم
اســتعمال الوســائل -نجــار –الوصــول إلــى التكامــل والتعــاون  ــين العــالم وذلــك  ــا و مــا بينن ف

ـة للعقـود  ا معرفة الشرو القانون ة ولهذا وجب عل الحديثة والتي تتمثل في التجارة الالكترون
ة    للمستثمرن الأجانب في الجزائرالتجارة الالكترون
قة    :الدراسات السا

قة ومن بين الدراسات التي أجرت في هذا الميدان  ر مـا هناك العديد من الدراسات السا نذ
  :يلي 

تـوراه  أطروحـة  - ـز الـدين، نـور بوسـهوة د  و الـدولي القـوانين فـي الأجنبـي للمسـتثمر القـانوني المر
،   2004 ، البليدة دحلب   ، 2005     سعد جامعة ، الجزائر

ة الحقــو - ل رة ماجســتير، ــة للاســتثمار الأجنبــي مــن  ق ،مــذ ــة و الدول ــة الوطن ــاش عبــد الله،الحما ع
ة ،جامعة الجزائر،     /2001المخاطر غير التجارة في الدول النام

ـــة  -- ـــــاءمجلــ ـــة  الإح ـــي مواجهــ ـــة فــ ــ ـــرعات الوطن ـــت التشــ ـــمانات تثبيــ ــور ،ضــ ـــة قصـــ قــ المســـــتثمرن رف
ات التشرعي -الأجانب اءمجلة  -شرو الث    14،الجزائر ، عددالإح

 
ــة  - ،الاســتثمارات الدول ــز قادر م التجــار الــدولي ضــمان الاســتثمار،دار هومــة  -عبــد العز ــ التح

   2006،  2،الجزائر ،
ة الاستثمارات وعلي، محند عيبو - ، القانون  في الأجنب     2013 الجزائر، هومة، دار الجزائر
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  الفصل الأول  

ة في الجزائر   التجارة الإلكترون
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  الفصل الأول

ة في الجزائر   التجارة الإلكترون
      

أتي يـــوم        ـــة و خصوصـــا أنـــه ســـ ع الجزائـــر الصـــمود فـــي وجـــه المنتجـــات و الخـــدمات الغر تســـتط
ــة لتحــل محلهــا دولــة الخــدمات  ــه الدولــة الوطن اجــات يجــب علــى الدولــة أن تختفــي ف ــة الإحت ، دولــة تلب

ارهـا إبـداع و تطـور تكنولـوجي  اعت تحسن و تطور منتجاتها و خـدماتها و تعتمـد التجـارة عبـر الأنترنـت 
شــها مؤسســاتنا  ح الصــورة التــي تع غــرض توضـ شــجع و يــدعو لإعتمادهــا و  ــا و حــوافز مـا  ـه مــن مزا

ــارة فـــي عهـــد التطـــور و الإقتصـــاد الرقمـــي ســـنتع ــع التجـ ــتبين لنـــا واقـ ـــة التـــي سـ احـــث التال رض إلـــى الم
لا  ة في الجزائر و مستق   .الإلكترون

     
حث  ة في الجزائر و أهم القوانين الخاصة بها  :  الأول الم      مفهوم التجارة الإلكترون

حث الجزائر  :  الثاني الم ة      أنواع التجارة الإلكترون
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حث الأول  الجزائر مفهوم: الم ة    التجارة الإلكترون
ــة فــي     ، ثــم إلــى النظــام القــانوني للتجــارة )المطلــب الأول(ســنتطرق هنــا إلــى تعرــف التجــارة الإلكترون

الجزائر في  ة    ) .المطلب الثاني (الإلكترون
ف ال: المطلب الأول  ةتعر   1تجارة الإلكترون

ـة     ـة فـي الفـرع الأول، ثـم إلـى تعرـف التجـارة الإلكترون ة ظهـور التجـارة الإلكترون سنتكلم هنا عن بدا
  .في الفرع الثاني 

ة: الفرع الأول  ة ظهور التجارة الإلكترون   بدا
ة منذ ثلاثة عقود مضت ثم تطور مفهومها خلال الرع الأخير مـن القـرن    ظهرت التجارة الإلكترون

ة ، حيث تخدم مصالح المستهلكالماضي  اته  بتطور الأجهزة الإلكترون    .         و رغ
ــة  –و منــه تقــدمت الصــناعة ووســائل الإتصــال   ممــا جعــل العــالم  –ســواء المســموعة منهــا أو المرئ

ـــل  ـــاني بينهـــا ، و يتســـنى لهـــا أن تطلـــع علـــى  عـــد الم ـــة رغـــم ال مجموعـــة مـــن الـــدول و الشـــعوب القر
ــل دول العــالم عــن طرــ وســائل الإعــلام مــن خــلال الإعلانــات المنتجــات و  الإختراعــات الحديثــة فــي 
  .التي تقدمها 

م جديـدة  و   ـة ظهـور مفـاه لقد تمخض عن التطورات السرعة الحاصلة في مجال التجـارة الإلكترون
ة المنظور منها  من الإختلاف بينها في الزاو   .و تعرفات معينة ، 

ضـــنون أنهـــا التجـــارة فـــي  و هنـــاك الكثيـــر   ـــة ، حيـــث  ممـــن يخـــتل علـــيهم معنـــى التجـــارة الإلكترون
عها ة و توا تلـك  الأجهزة الإلكترون ـة بـل هـي تجـارة  س هذا هو المقصود من التجارة الإلكترون ، لكن ل

تجـارة التجارة المعروفة ، أ المعـاملات التـي تـتم بـين المتعـاملين التجـارين ، لكـن الفـرق هـو أننـا فـي ال
ة مثل الأنترنت ، الفاكس و التلكس  استخدام أجهزة ووسائل الإلكترون ة نقوم    .الإلكترون

ة: الفرع الثاني  ف التجارة الإلكترون   تعر
س هنــاك تعرفــا محــددا     قــة أنــه لــ ــة عــدة تعرفــات ، و الحق لقــد وردت فــي موضــوع التجــارة الإلكترون

ما سبب تعدد الجهات التي أوردت هذه التعرفات، و نعرض أهمها ف   :يلي  لها حتى الآن 
ا معلومات متطورة  - استخدام تكنولوج اء التجارين  ة التجارة بين الشر   .أنها أداء العمل
عض ، و  - عضـها الـ أنشطة تجارة بين المشـروعات ب طة  ة المرت أنها مجموعة من المعاملات الرقم

  13، ص  1999رأفت رضوان ، عالم التجارة الإلكترونية ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، القاهرة  1                                                      
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  2 بين المشروعات و الأفراد و بين المشروعات و الإدارة 
ال الإتصـــال - ل مـــن أشـــ ـــل شـــ ضـــائع أو  هـــو  اشـــرة  اشـــرة أو غيـــر م صـــورة م ســـتهدف تســـو   ،

قـــوم  اشـــر نشـــا تجـــار أو صـــناعي أو حرفـــي أو  خـــدمات أو صـــورة مشـــروع أو منظمـــة أو شـــخص ي
      3 مهنة منظمة 

ين الســلعي و الخــدمي بجانــب  - ــة ، علــى المســتو ات الإلكترون ــع و الشــراء عبــر الشــ ــة الب هــي عمل
ة و أنشطة أخر تساعد على الممارسات التجارة المعلومات و برامج إ   4 لكترون

م خـدمات الأنترنـت و  - هي تلك التجارة التي تشتمل على أنواع ثلاثة مختلفـة مـن الصـفقات ، هـي تقـد
ـة  ل معلومـات رقم ـة للمسـتهلك فـي شـ م صـفقات المنتجـات الخدم م الإلكتروني للخدمات أ تسل التسل

قنـــا ة ،  لكـــن يـــتم و إســـتخدام الأنترنـــت  ـــع الخـــدمات و عـــن طرقهـــا يـــتم شـــراء ســـلع عبـــر الشـــ ة لتوز
ل غير إلكتروني  عد ذلك للمستهلك في ش مها    .تسل

ـات السـوق -/و ة لطل ة تهدف إلى ضغ سلسـة الوسـطاء ، إسـتجا ة تكنولوج ة أساس ارة عن بن هي ع
  .و أداء الأعمال في الوقت المناسب 

قة نخلـص إلـى تعرـف شـامل يجمـع بينهـا و هـو من خلال إطلاعنا عل        ى مختلف التعارف السـا
  : على النحو التالي 

ـات شـراء    عمل ـل مـا يتصـل  ـة متقدمـة، متعلـ بتنفيـذ  فضـل اجـراءات تكنولوج هي نشا تجار يتم 
ات  ـــ ـــات و معلومــــات تنســــاب عبــــر شـ انـ ـــ ب ضــــائع و الخــــدمات و المعلومــــات ، عــــن طرـ ــع ال ــ و ب

ة الأنترنت التي تعدت حـدود الـدول و حو  ة الأخر ، منها ش ات التجارة العالم لـت الإتصال و الش
ــــائز  ــثمن إلــــى ر ض الــ ــالفواتير و العقــــود و قــــ ـ ــتخدمة فــــي المعــــاملات التجارــــة  ــــة المســ ـــائز الورق الر
ــائع و المشــتر و المنــتج و  ــل مــن ال لهــا عبــر الجهــاز الآلــي ، الــذ يتقابــل بواســطته  ــة تــتم  الكترون

عد المسافات و اختلاف الحدود الجغر  ة ،  حيـث يتوقـع لهـا المستهلك لتحقي معاملاته التجارة رغم  اف
ـل المعروضـات  طر الشامل ، حيث تكون  ح الوس المطل و المس عض أن يتوسع نطاقها و تص ال
ــأخر و حتــى  قارنهــا  أســره متاحــة للمشــتر فــي أ منطقــة مــن العــالم ليتفحصــها و  ــع فــي العــالم  للب

لات إن أراد    .يجر عليها تعد
  

                                                      
ة    2 ة للتجارة الإلكترون ة الجنائ ة ، القاهرة -دراسة مقارنة  –مدحت رمضان ، الحما   12 ،ص  2001، دار النهظة العر
  15مدحت رمضان ، نفس المرجع ، ص  3
ة   ص  4 ادرة المصرة للتجارة الإلكترون ع لمجلس الوزراء في مصر تحت عنوان   مقترح الم ز المعلومات التا معرفة مر   10أعد هذا التقرر 
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الجزائر النظام القانوني: المطلب الثاني  ة    للتجارة الإلكترون
ة و دليل ذلك وجـود العديـد مـن   الموازاة مع التجارة العاد ة موجودة في الجزائر  انت التجارة الالكترون

انـــت قبـــل صـــدور قـــانون التجـــارة  ـــة المتخصصـــة فـــي التســـو الالكترونـــي  إلا أنهـــا  المواقـــع الالكترون
ــة الجزائــر رقــم  م و التقنــين و الــذ تــأخر فــي الصــدور و رغــم ذلــك فــإن تفتقــد ل 18/05الالكترون لتنظــ

ــه هــذه الاخيــرة مــن أســس  ــة و مــا تقــوم عل م المعــاملات التجارــة الالكترون لهــذا الاخيــر دورا فــي تنظــ
ـة  ـام العامـة المنظمـة لهـذه التجـارة و فـي مقـدمتها التجـارة الالكترون ـاب الاول منـه الاح حيث تضـمن ال

ـه مـورد "  18/05مـن القـانون رقـم  6حيث جاء في المـادة  موج قـوم  ـة النشـا الـذ  التجـارة الالكترون
ـــ  ـــي ، عــــن طرـ ــتهلك الالكترونـ عــــد للمســ ــوفير ســــلع و خــــدمات عــــن  ــ ــمان ت ـــإقتراح أو ضــ ـــي بـ إلكترونـ

ة    .5 " الاتصالات الالكترون
ـة و وفـ    التالي و ضـح المشـرع الجزائـر أطـراف المعاملـة التجارـة الإلكترون ر الإطـار القـانوني و و 

ع المعـــاملات  ا مـــع مســـتحدثات ثـــورة المعلومـــات التـــي غيـــرت مـــن طـــا ـــة اللازمـــة لأطرافهـــا تماشـــ الحما
ال  ل مـــن أشـــ ـــي هـــي شـــ ـــة ، و الت المعـــاملات الالكترون ــمى  سـ ة ، وأوجـــدت مـــا  ــة الكلاســـ التجارـ

ـــة علـــى أنهـــا ،المعاملـــة   وم ـــة الح ـــن تعرـــف المعـــاملات الالكترون م الإســـتخدام التكـــاملي الفعـــال " و 
ـــل الجهــــات  ــة داخـ ــ ــة عال ــ ـــاملات بدق ـــرع التعـ ــهيل و تسـ ـــالات لتســ ـــات و الإتصـ ـــات المعلومـ ـ ـــع تقن ـ لجم

الافراد  ة و بينها و بين تلك التي ترطها  وم   .6 "الح
ة سواء مـا       بوت ة العن قدمها المرف العام عبر الش ل الخدمات التي  تعلـ فالتعاملات قد تشمل 

بخــدمات موجهـــة للافـــراد أو وحــدات الاعمـــال، وفـــي هــذا الاطـــار بـــذلت الجزائــر جهـــودا لأجـــل عصـــرنة 
حيــث تبنــت العديــد مــن الاصــلاحات . المرافــ العامــة وتســهيل الاجــراءات و الخــدمات علــى المــواطنين 

ة على الاقتصاد الوطني ة الرقم   .     نظرا للفوائد الكبيرة لهذه التقن
ـة  هذا و قد     ـة السـب فـي الاسـتفادة مـن التقن ـة و الجماعـات المحل ـان لقطـاع العدالـة ووزارة الداخل

حصة الاسد فـي مجـال رقمنـة الخـدمات  انا من بين القطاعات الاولى التي حضيت  ة  حيث   7 الرقم
                                                      

ان عــام  24المــؤرخ فــي  18/05القــانون رقــم  5 ة العــدد  2018مــايو ســنة 10الموافــ ل  1439شــع ــدة الرســم ــة ، الجر التجــارة الالكترون المتعلــ 
ان  20،بتارخ 28   .2018مايو سنة  16المواف ل 1430شع
ــة علــى الموقــع  6 وم ــة الح ــد مــن المعلومــات حــول الموضــوع  أنظــر الموقــع المتخصــص فــي برنــامج التعــاملات الالكترون  www.yesserللمز

gov.sa  
ــة و 7 ر الخدمــة العموم ــة فــي تطـو ــي ، دور الادارة الالكترون المرفــ العــام فــي الجزائــر ذ دراســة لنمــوذجين قطــاعيين  موســاو رشــيدة ، دراجــي الم

ة،المجلد التاسع العدد الاول ، سنة  اس ة والس ة ، مجلة العلوم القانون ة و الجماعات المحل   .2017العدالة و الداخل
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التجارة مثلا قطاعات أخر    . مقارنة 
حث الثاني  الجزائأنواع : الم ة  ةالتجارة الإلكترون   ر و العقود الإلكترون

ـة معرفـة أنواعـه المنتشـرة بـين عامـة النـاس الفقهاء قبل معرفة موقف     غـي فـي البدا من الإجهاض، ين
مات متعــددة  ــ إلــى تقســ ــل فر ــاء ثــم الفقهــاء، حيــث قسّــمه  ــين الأط ؛ والتــي حســب معــايير مختلفــةو

مه  مه لدوافعــه ومبرراتــه أو مســوغاته، وتقســ للمراحــل التــي يــتم فيهــا، أ فــي أ مرحلــة تتنــوع مــن تقســ
حســب الأطــوار التــي مــرت بنــا ــم )المطلــب الأول ( و ذلــك فــي  ــون الجنــين  ، و آراء الفقهــاء فــي ح

مطلب ثان    . الإجهاض 
  التجارة عبر الانترنت:  ولالمطلب الأ  

ج وسـائل أكثـر مـن الآنترنـت عبـر الاعـلان عتبـر     ـة التـرو  نحـو الاتجـاه ظـل فـي انتشـارا و جاذب
ـة التجـارة ة عبـر الخـدمات و المنتجـات تسـو و الالكترون حيـث الآنترنـت شـ  الاعـلان سـاهم ،
ـة فـي الالكترونـي التجار  ر و تنم ـة التجـارة تطـو ـة بيئـة تـوفير خـلال مـن الجزائـر فـي الالكترون  تفاعل
د  السـلع عـن اللازمـة المعلومـات الجزائـرين الانترنـت مستخدمو هم و المجتمع من معينة شرحة لتزو

ة مع الخدمات و ان اشر الطرح ام   . الم
ـات علـى الحصـول و للاستفسـارات  الاعلانـات مـن النـوع هـذا سـاعد اخـر  جهـة مـن و فورـة اجا

 اسـتعمال فضل المستهلكين من عدد اكبر جدب على استثناء دون  احجامها ل الجزائرة المؤسسات
ـا ـة التكنولوج ة مـؤثراث تميزهـا و العال ـاهو ملفتـة و مذهلـة صـرة و صـوت  مقارنـة تكلفـة اقـل للانت

اقي   الاعلان وسائل ب
ـة فـي لازال ونـه الجزائـر فـي الاشـهار  السـوق  يتميـز و  مـن العديـد ـون  الاولـى المرحلـة البدا

ـا المؤسسـات هـذه تبنـي انخفـاض الـى الاصـافة الوسـيلة هـذه مـن خائفـة تـزال لا المؤسسـات  لتكنولوج
 سـنة مـن الانترنـت عبـر الاشـهارة للاسـتتمارات الكبيـر النمـو هو الملاح  ان الا الاتصال و الاعلام

 عددهم قدر الذين و المعلنيين، فشيئا شئا قر  الجزائر في الانترنت عبر الاعلان بدا قد و اخر  الى
ة فترة خلال معلنا 11 ب ل ـة حملـة 313  ـاطلاق قامو و 9001 جو عـة عـن و اعلان  المنتجـات طب
ج من قدر اكبر تحظى التي الخدمات و  هذه بينت فقد المعلنين، هؤلاء طرف من الانترنت عبر الترو

ارات قطـاع ان الدراسـة ة حصـة و الانترنـت عبـر معلـن 31 ب فـاز السـ  متبوعـا % 99 مقـدرة سـوق
ا قطاع ة و اتفهال( الاتصال و الاعلام التكنولوج ة  حصته قدرت التي و)..المعلومات  91 ب السوق
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  8نا معل 31 و %
ةالعقود و المعاملات الإ : المطلب الثاني    لكترون

ة )الفرع الأول( ندرس السجل التجار الإلكتروني    ) الفرع الثاني ( ، ثم الفاتورة الإلكترون
  السجل التجار الإلكتروني: الفرع الأول 

ــز الــوطني للســجل التجــار مؤسســة     ــأن المر ر  قبــل الحــديث عــن الســجل التجــار الالكترونــي نــذ
ة  ، مهمتـه التكفـل 1997، إدارة مستقلة موضوعة تحت إشراف وزر التجارة منذ شهر مارس 9 عموم

القيـــد فـــي الســـجل  ـــات المتعلقـــة  ضـــ الســـجل التجـــار و الحـــرص علـــى إحتـــرام الخاضـــعين لـــه للواج
ــة ال ة للاعلانـات القانون ـار عـن طرـ إعــداد النشـرة الرسـم الاشـهار القــانوني الاج تجـار ، و التكفـل 

ة للتجار و القواعد التجارة  مختلف التغييرات التي تطرأ على الحالة القانون   .بهدف إعلام الغير 
ــول علـــى المعلومـــات المتعلقـــة      ــؤمن الحصـ ــيلة للنشـــر تـ افـــة المؤسســـات عـــد الســـجل التجـــار وسـ

لاد و تكون مدرجاته نافذة في ح الغير    .10 التجارة التي تشتغل في ال
ـة مــن المـادة     ــة  19إشـتر المشــرع الجزائـر وفقــا لمـا جــاء فـي الفقــرة الثان مــن القـانون التجــار إلزام

ان موضوعه تجارـا و مقـره فـي  ل أو  الش ل شخص معنو تاجر  الجزائـر القيد في السجل التجار 
عــة مــن القــانون رقــم  انــت ، و هــذا و قــد نصــت المــادة الرا تــب او فــرع أو أ مؤسســة  ــان لــه م ، أو 

ة القيد في السجل التجار و التـي جـاء فيهـا  04/08 ـار " على الزام عـي أو إعت ـل شـخص طب يلـزم 
  . 11 " يرغب في ممارسة نشا تجار في القيد في السجل التجار  

ل  ا      ـة فـي حـين ان تش ر القاعدة  العامة لممارسة التجارة الالكترون ة السالفة الذ لنصوص القانون
عـرف  ة نظـم مـا  ة و لبيئتهـا الافتراضـ عة الخاصة للتجارة الالكترون ا مع الطب المشرع الجزائر و تماش

                                                      
اس ''للاتصالات، الدولي الاتحاد  8  :الموقع على متوفر ، 2010 ''المعلومات مجتمع ق

www.itu.int/ITU- D/ict/publications/idi/2010/Material  
موجب المرسوم  9 ز  ة 10المؤرخ في 63/248تم إنشاء المر ل ز 1963جو ـالمر عـد  مـا  سـمى ف ة ل ة الصـناع ة الديوان الوطني للملك ، تحت تسم

اته فــي تجم 1973نــوفمبر  21المــؤرخ فــي  73/188الـوطني للســجل التجــار عنــد صــدور المرســوم  ــع نســخ الســجل التجــار المســلم تمثلــت صــلاح
اتب ض المحاكم   .آنذاك من قبل م

عة   10 دات بيروت ، الجزء الاول ، ط حر المتوس ، عو اس ناصف ، الكامل في قانون التجارة و المؤسسة التجارة ، منشورات ال ، ص 1981إل
68.  
عـة مـن القـانون رقـم  11 شـرو ممارسـة الانشـطة التجارـة المعـدل و المتـتم الجرـدة  و 2004اوت سـنة  14المـؤرخ فـي  04/08المـادة الرا المتعلـ 

ةعدد   .18/08/2004الصادرة بتارخ  52الرسم
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عــد هــو الاخــر شــرطا لممارســة التجــارة علــى الشــ ــة الســجل التجــار الالكترونــي، و الــذ  بوت ة العن
ـــز الـــوطني للســـجل التجـــار الجزائـــر نجـــد  مجـــرد الولـــوج للموقـــع الالكترونـــي الرســـمي للمر حيـــث أنـــه 

عيــين أو " إعــلان مفــاده  افــة المؤسســات أشــخاص ط ــز الــوطني للســجل التجــار إلــى علــم  ينهــي المر
ين عن ضرورة الحصول على مستخرج السجل التجار الالكتروني    معنو

ـة فالمؤ      ـة التعـديل علـى مسـتو الفـروع المحل عمل ام  سسات مدعوة للتقيد بهذا الاجراء من خلال الق
ـان تواجـد المحـل التجـار  ا، حسب م م ز الوطني للسجل التجار المختصة إقل هـذا و قـد حـدد . للمر

 ونـــينمـــوذج لمســتخرج الســجل التجــار الصـــادر بواســطة إجــراء إلكتر  18/112المرســوم التنفيــذ رقــم 
ر علــى الاتــي 12 ــة مــن المرســوم الآنــف الــذ يــدرج فــي مســتخرجات الســجل : " حيــث نصــت المــادة الثان

ــــار  ـــجل التجــ ــــدعى الســـ ـــي يــ ــــز إلكترونـــ ين ، رمــ ــو ـــين أو المعنــــ عيـــ ــــخاص الط ــار ، الأشــ ــــار للتجــــ التجــ
  " إ.ت.س" الالكتروني 

ـــا علــى التجـــار الحصـــول عــل الرمـــز الالكترونـــي  ، علمــ      ــه أضـــحى واج ـــز الـــوطني وعل ا أن المر
ا  ســنة  مــن تــارخ نشــر هــذا المرســوم  ســع م منــه  للســجل التجــار أعطــى مهلــة مقــدرة  لضــ و تنظــ

ـــارهم الطـــرف  ــتهلكين بإعت انة منـــه لحقـــوق المسـ ة و صـــ ــتم علـــى الســـاحة الافتراضـــ المعـــاملات التـــي تـ
ة الضعيف في المعاملة التجارة   .الالكترون

ة : الفرع الثاني     الفاتورة الإلكترون
إنتقـــل المشـــرع مـــن نظـــام  13 المعـــدل و المـــتمم للقـــانون المـــدني الجزائـــر  05/10صـــدور القـــانون     

انــا ضــمن قواعــد  ــة م ــة الالكترون ح للكتا التــالي أصــ ــات الالكترونــي و  ــات الــورقي إلــى نظــام الاث الاث
ــات حيــث جــاء فــي المــادة  ــرر323الاث ــة فــي " مــا يلــي قــانون مــدني جزائــر  1م الكتا ــات  عتبــر الاث

ـــذ  ـــة الشـــخص ال ــة التأكـــد مـــن هو ـ ان شـــر إم ـــة علـــى الـــورق ،  الكتا ـــات  الإث ل الالكترونـــي  الشـــ
  ".أصدرها و أن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها

ـام العامـة الـواردة فـي القـانو    ـد هذا و قد أخرج المشـرع الجزائـر الفـاتورة مـن نطـاق الأح ن المـدني ليؤ
هــا حيــث جــاء فــي نــص المــادة  أنــه علــى المــورد الالكترونــي إعــداد فــاتورة  18/05مــن القــانون  20وجو

                                                      
حـدد نمـوذج مسـتخرج السـجل التجـار الصـادر  2018أفرل سنة  5المواف ل  1439رجب عام  18مؤرخ في  18/112المرسوم التنفيذ رقم  12

  .بواسطة إجراء إلكتروني
القانون رم  1975سبتمبر سنة  26مؤرح في  75/58 الأمر رقم13 و  2005المـؤرخ فـي يونيـو 05/10و المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 

  .2007ما  13المؤرخ في 07/05القانون رقم 
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ع أو خدمـة مقدمـة ل ب ة تسلم للمستهلك الالكتروني نتيجة  ـة  إلكترون  عـن طرـ الاتصـالات الالكترون
انـــات تميزهـــا  ـــة بب ـــة إذ أخضـــعها الملاحـــ أن المشـــرع لـــم يخـــص الفـــاتورة الالكترون عـــن الفـــاتورة العاد

ـة مـن المـادة   ة وفقا لما جاء في الفقرة الثان م المعمول بهما في التجارة التقليد مـن  20للتشرع و التنظ
ة  تجرنــا للحــديث عــن  ــة محاسـب قــة قانون ارهـا وث قــة بإعت عـة هــذه الوث ر إلا أن طب القـانون الســالف الــذ

ع الالكتروني و الـذ تضـمنت والتـي نصـت فـي فقرتهـا  05/07مـن القـانون المـدني   327ه المـادة التوق
ة  ورة فـي المـادة "...الثان ع الالكترونـي وفـ الشـرو المـذ ـالتوق ـرر323عتد  الملاحـ أن  "أعـلاه 1م

ع الالكتروني المؤمن التوق   .  المشرع الجزائر أخذ 
ا     ة  بإعت انات الواردة في الفاتورة العاد ة في تتمثل الب   :رها الزام

ــا   ع ــان الشــخص طب ــه أمــا إذا  عــي و لق ــائع و تمثــل فــي إســم الشــخص الطب ال انــات تتعلــ  هنــاك ب
ــذا  ة الشــخص المعنــو و عنوانــه، مـع وجــوب الاشــارة الــى الهــاتف و الفــاكس و  ــان تســم ففلابـد مــن تب

ل القـــانوني للعـــون الاقتصـــاد  ــا تجـــب العنـــوان الالكترونـــي عنـــد الاقتضـــاء، الشـــ مـ عـــة نشـــاطه  و طب
ة    .الاشارة عند الاقتضاء رأسمال الشر

قة رقـم السـجل التجـار و طرقـة دفـع الفـاتورة و تـارخ   انات السـا هذا و تتضمن الفاتورة الى جانب الب
اتها أو الخدمات المقدمة  م عة و   تسديد و تحرر الفاتورة ورقم تسلسلها مع تعيين السلع المب

ــه و   عــي و لق المشــتر أو متلقــي الخدمــة فتتمثــل أهمهــا فــي إســم الشــخص الطب انــات المتعلقــة  أمــا الب
ـذا العنـوان التجـار  عـة نشـاطه مـع الاشـارة لعنـوان وهـاتف و  ة الشخص المعنو أو عنوانه و طب تسم

  .عند الاقتضاء 
ة للعون الا     النس ه التقيد بهـا و  14  قتصاد هذا و تتضمن الفاتورة رقم السجل التجار   الذ عل

ذا عنوانه  ه و ان المعني مستهلكا فيوضح إسمه و لق ـع . أما إذا  مـع وجـوب إحتـواء الفـاتورة علـى توق
ــائع ، علمــا ان المــادة العاشــرة مــن القــانون  ــل  04/02ال المعــدل و المــتمم نصــت علــى وجــوب ان يــتم 
ة خدمة بين الاعوان الاقتصادين ع أو تأد ـة مـن نفـس  ب ورة فـي المـادة الثان للممارسـين للنشـاطات المـذ

ة للمسـتهلك فقـد نصـت المـادة  النسـ قـة تقـوم مقامهـا أمـا  فـاتورة أو وث ا  مـن القـانون  12القانون مصحو
ائعـا  04/02الممارسات التجارة  رقم  ـان  قع عـل عـات العـون الاقتصـاد سـواء  على إلتزام مزدوج 

ة للمســتهلك و الــذ ، منتجــا ، مســتوردا  النســ م الفــاتورة  ــا ، فهــو ملــزم بتســل ــا خاصــا أو عموم أو حرف
                                                      

ـ  14 حما ـة الموسـومة  ـات النـدوة الوطن ـة ،مداخلـة قـدمت ضـمن فعال ة المسـتهلك الالكترونـي المنظمـة فضال جمال عبـد الناصـر ، الفـاتورة الالكترون
انة  يوم  س مل ة بجامعة خم اس ة الحقوق و و العلوم الس ل ة    .2018جانفي سنة  31من قبل مخبر الحالة المدن
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ة بها المطال   .عد ملزما 
اق نصــت المــادة  ــة  20وفــي نفــس الســ ر فــي فقرتهــا الثان ــة  الســالف الــذ مــن  قــانون التجــارة الالكترون

م المعمـول بهـا قـا للتشـرع و التنظـ ال. على وجوب إعداد الفـاتورة ط مقابـل فـإن المسـتهلك الالكترونـي و 
ـا وفقـا لمـا جـاء  ـة الخدمـة إلكترون ـا أو تأد م المنتـوج فعل ع على وصـل الإسـتلام عنـد تسـل التوق مطالب 

ة  17في المادة    .من قانون التجارة الالكترون
ـة مـع احتفـا المسـتهلك فـي حـ   ر لابـد وأن تتضـمنها الفـاتورة الالكترون قة الـذ انات السا خلاصة القول أن الب

ة  في حال طالب هذا الاخير بذلك معاملة إلكترون ة إذا تعل الامر    .  الحصول على الفاتورة الورق
  التوثي الالكتروني :أولا -

التصدي الالكتروني او مقدم خـدمات التصـدي  ضا  سمى أ قـوم بهـا  15 و  ـة   ـارة عـن عمل و هـو ع
ــة المتعــاملين  ــة و أهل طــرف ثالــث فــي المعاملــة و الهــدف منهــا توثيــ التعامــل الالكترونــي و تحديــد هو

ه المشـرع الجزائـر فـي المرسـوم التنفيـذ  ة و قد أخذ  الب 07/162القانون رـد و المواصـلات المتعلقـة 
ة ،حيــث جــاء فــي المــادة الثالثــة مــن المرســوم التنفيــذ  ة واللاســلك ــة : " مــا يلــي  07/162الســلك عمل

ص تســـلمه ســـلطة ضـــ البرـــد و  مـــنح تـــرخ إعـــداد و إســـتغلال خـــدمات التصـــدي الالكترونـــي مرهونـــة 
ة   ة و اللاسلك    16".الاتصالات السلك

ـه مؤمنـا ما إشتر المشرع الجزائر على ا ون وصل  موقع الانترنت الخـاص  لمورد الالكتروني أن 
ـاب المحافظـة علـى حقـوق المتعـاملين مـع  17 بواسطة التصدي الالكتروني  عة الحال  مـن  طب و هذا 

المورد الالكتروني  ع الخاص    .ضرورة تضمنها للتوق
ا-   :الدفع الالكتروني :ثان

ة المعــاملات أضــحت وســائل الــدفع الالكترونــي أهــم     ونــات نظــام الــدفع الالكترونــي حيــث تــتم تســو م
ـة عــن ــة تســتخدم فيهــا و  الالكترون ــة أو التجارــة فهــي تقن طرــ إلكترونــي حيــث لا وجــود لـلأوراق النقد

ة أو الإ ة أو ضــوئ ــة أو مغناطســ هرائ ــادل المعلومــات و تخزنهــا لســائل  ة فــي ت مــا " كترومغناطســ
ز  ي الدفع الالكتروني علىعرفها البنك المر طرقـة " أنـه  الاورو ـة دفـع صـدرت و عولجـت  ـل عمل

                                                      
ي رقم  15 ه الاورو رة الموث الالكتروني  1999لسنة  93أخذ التوج ف ة  التجارة الالكترون   .المتعل 
ة عـدد2007ما  30المرسوم التنفيذ المؤرخ في 16 ص الـوارد فـي المـادة 73و الصادر في الجردة الرسـم مـن القـانون  39،و الـذ أخضـعه للتـرخ

ة 05المؤرخ في  2000/03 ة واللاسلك البرد و المواصلات السلك   .أوت المحدد القواعد العامة المتعلقة 
ة ،  18/05من القانون  28نص المادة  17 التجارة الالكترون   .نفس المرجع الساب المتعل 
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ة    إلكترون
عد الالتزام بدفع الـثمن مـن بـين الإلتزامـات التـي تقـع علـى عـات المشـتر أو متلقـي الخدمـة     ه  و عل

ـة فيـتم دفـع الـثمن مقابـل السـلعة أو  فـي التعـاملات ـة  ،أمـا فـي المعاملـة الالكترون الخدمـة المقدمــة  العاد
حـــدث  ـــدفع الالكترونـــي ، و هـــذا مـــا جعـــل البنـــوك أو القطـــاع المصـــرفي عامـــة   ـــ وســـائل ال عـــن طر
قت  ة و في هذا الاطار عمد المشرع مـن خـلال الاصـلاحات التـي سـ ة تتم بوسائل إلكترون خدمات بن

ــــة مــــن خــــلال ال ــتحداث خــــدمات إلكترون ــة  الــــى إســ ــ ــانون صــــدور قــــانون التجــــارة الالكترون و  03/15قــ
ــة فــــي الامــــر  ــمن الموافقــ عــــد أول قــــانون جزائــــر  03/11المتضــ النقــــد و القــــرض ، و الــــذ  المتعلــــ 

منـه و الـواردة فـي الكتـاب  69، حيث نصت المـادة  تضمن التعامل الالكتروني في القطاع المصرفي  
التعارف  على ه الاول الخاص  ا م المصرفي في    :الخامس تحت عنوان التنظ

ـن السـند أو الاسـلوب " ل امـوال مهمـا  ل شخص من تحو ن  ل الادوات التي تم تعتبر وسائل الدفع 
  "التقني المستعمل 

موجــب القــانون  ــة  هــذا وقــد إســتحدث المشــرع الجزائــر نظــام الوفــاء الالكترونــي فــي المعــاملات التجار
فر  06المؤرخ في 05/02 ع الى الكتـاب 2005ف اب را ـع مـن القـانون التجـار  و الذ أضاف  الرا

طاقــات الســحب و الــدفع فــي المــادة  18 عنــوان الســندات التجارــة فــي فصــله الثالــث  حيــث تحــدث عــن 
ـــرر 543 مـــا تنـــاول قـــانون التجـــارة الالكترونـــي الجزائـــر الـــدفع الالكترونـــي حيـــث جـــاء الفصـــل  23م

ـــة ووضـــحت المـــادة  ـــة الالكترون مـــن نفـــس 27الســـادس منـــه تحـــت عنـــوان الـــدفع فـــي المعـــاملات التجار
م المنتـــوج ، عـــن القـــانون أن الـــدفع فـــي المعـــاملات التجارـــة الال عـــد أو عنـــد تســـل ـــة يـــتم إمـــا عـــن  كترون

ه    .طر وسائل الدفع المرخص بها ، وفقا للتشرع المعمول 
ة للمستهلك الالكتروني إشـتر المشـرع أن يـتم الـدفع مـن     حفاظا على المتعاملين الالكترونيين و حما

طـرف البنـوك المعتمـدة مـن  خلال منصات دفع مخصصة لهذا الغرض و منشأة و مستغلة حصرا مـن
  .طرف بنك و برد الجزائر 

ة العـابرة للحـدود فـإن الـدفع يـتم حصـرا عـن طرـ    المعاملات التجارة الالكترون أما إذا تعل الامر 
ة وفقا لما جاء في المادة    .18/05من القانون  3فقرة  27الاتصالات الالكترون

                                                      
ة  2003غشت سنة  26المؤرخ في 03/11الامر  رقم   18 النقد و القرض، جردة رسم ، المعدل و 27/08/2003المؤرخة في  52و المتعل 

الأمر رقم  ة 2010غشت سنة  26المؤرخ في 10/04المتمم  القانون رقم 10/09/2010مؤرخة في  50جردة رسم  المؤرخ في13/08و المتمم 
سمبر  30 ة لسنة 2013د ة عدد 2014المتضمن قانون المال سمبر  30المؤرخة في  68، جردة رسم   ..2013د
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  لثانيالفصل ا

ن الاجانب في مجال التجارة النظام القانوني للمسث مر
ة   الالكترون
  
  

   



22  

 
 
 

  الفصل الثاني
ن الأجانب   النظام القانوني للمستثمر

ة   في مجال التجارة الإلكترون
ا وانفتاح الأسواق  ون التجارة لا يزال حديثا وغير محدد بدقة الا انه في ضل الثورة التكنولوج رغم 

ح من القناعات الراسخة ان  ة أص ة في دعم قدرة الاقتصاد العالم س ل وسيلة رئ التجارة الاكتروني تش
ظل العديد من  ة في الجزائر  على الاندماج في الاقتصاد المعرفي وان انتشار هذه التجارة الالكترون

ة لزرع نواة هذه التجارة ومنه ين   مقومات الكفيلة بإقامة البيئة لتم
ة نتكلم عن النظام القانوني للمستثمرن الأجا ة في الخطة التال   : نب في مجال التجارة الإلكترون

حث ن :  الأول الم  الأجانبالالتزام القانوني للمستثمر
حث ن على الواردة القيود:  الثاني الم  عنها الناجمة الآثار و الأجانب المستثمر
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حث ن الاجانب:  الأول الم  الالتزام القانوني للمستثمر
مطلب أول، ثم تطوره القانون في المطلب الثاني نتكلم هنا عن المفهوم    .القانوني للمستثمر الأجنبي 

  المفهوم القانون للمستثمر الأجنبي  : المطلب الأول 
 حسب يتسع حيث الوقت نفس في الواسع والمفهوم الضي المفهوم مفهومين، له الأجنبي الاستثمار إن

ة ظـروف اسـ ة الس ـه الـذ فالاسـتثمار للـدول، والاقتصـاد ـن قـدر ف  والخبـرات الأمـوال رؤوس مـن مم
ـة ة الأنشـطة مختلـف فـي الأجنب مهـا فـي الاقتصـاد  جلـب إلـى الـدول تسـعى حيـث الخـاص إقل

ة الاستثمارات  .الأجنب
ة المشـروعات ـل شـمل الضـي المفهـوم أمـا  للمسـتثمر الـوطني المـال رأس فيهـا شـارك التـي المشـتر

ـاز والإدارة الخـدمات وعقود معين، مشروع في الأجنبي ص أو والامت قة القـوانين فـي أو 19 التـرخ  السـا
ما الجزائر  المشرع عرفها قد   يلي ف
 :القانون للمستثمر الأجنبي   63 رقم القانون  في

ـارة القانون  هذا في المشرع اكتفى  الاسـتثمار "20 موجه أنه فيها الواردة الأموال رؤوس استثمار " ع
اشر، ال أما الم  للـرؤوس شـموله أن مـا الوقـت، ذلـك فـي معروفـة غير انت للاستثمار الأخر  الأش
ة ال وجود على دليل الإنتاج  .تحديدها عدم من الرغم للاستثمار أخر  أش

  :القانون للمستثمر الأجنبي   66 رقم القانون  في-
ة للاستثمار، تعرف أ يوجد لا الأمر هذا في م هو منه والغا  الاقتصـاد فـي الأجنبـي المال رأس تنظ

ـام الـوطني، ـد الأمـر هـذا فـي الـواردة والأح  وضـوحا أكثـر ـان الـذ الجزائـر  المشـرع الموقـف أن تؤ
ر الساب القانون  من المقارنة - ينص القانون  فهذا   277 رقم الذ

 :المفهوم هذا من نستخلص
ن الاستثمار إن :أولا ال أخذ أن م ما تتمثل مختلفة أش  :يلي ف

ع -أ  قـدرات تحسـين فـي المسـاهمة أو جديـدة نشـاطات اسـتحداث فـي المسـاهمة مؤسسـة نشـا توسـ
ـة أكثـر المؤسسـات جعـل أ) الإنتـاج  التـي المؤسسـات عـض اسـترجاع أ ) التأهيـل إعـادة أو ،(فعال
ات من تعاني م التسيير في صعو لة إعادة أو (للزوال والمعرضة والتنظ  التي المؤسسات تشمل ) اله

                                                      
ـز الـدين، نـور بوسـهوة  19 ، و الـدولي القـوانين فـي الأجنبـي للمسـتثمر القـانوني المر تـوراه، أطروحـة الجزائـر  دحلـب   ، 2005 . ( سـعد جامعـة د

  48 ص 2004 ، البليدة
  63 رقم القانون  من 1 المادة 20
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ة عدم من تعاني م التسيير في الفعال لـة إعـادة إلـى تحتـاج والتـي والتنظ  تسـيرها قواعـد مراجعـة أ اله
مها   وتنظ

ة المساهمة أ مؤسسة مال رأس في المساهمة - ب ة تحسين في الجزئ ة الوضع  من للمؤسسة المال
 .رأسمالها من الرفع خلال

ل المؤسسات اكتساب - ج ة إطار في جزئي ش  .الخصومة عمل
ا ن المساهمة هذه :ثان ة تكون  أن م ة أو نقد  .عين
شمل النشا مجال في المشرع توسع :ثالثا ة القطاعات ل ل ة تعتبر التي تلك فيها ما الاقتصاد  حيو

ة   السلطات من رخصة على الحصول شر ولكن الوطني للاقتصاد  21 المعن
عا ع فـي الجزائـر  المشـرع لـد إرادة هنـاك :را شـمل النشـا مجـال توسـ ة القطاعـات علـى ل  الاقتصـاد
ـة تعتبـر التـي تلـك فيهـا مـا  الاحتفـا منهـا الهـدف قيـود وضـع الوقـت نفـس فـي لكـن للاقتصـاد، حيو

ة الأساليب عاد" للاستثمار التقليد ال "واست  علـى الحصـول اشترا جانب إلى للاستثمار الجديدة الأش
ـة القطاعـات عـض فـي للاسـتثمار الرخصـة عادالـذ يـنص علـى  الـوطني للاقتصـاد  الحيو  رأس اسـت

ة القطاعات في الاستثمار مشارع من الخاص المال   22الوطني  للاقتصاد الحيو
  التطور القانوني للاستثمار الاجنبي : المطلب الثاني 

الأول، ثــم مرحلـة اقتصــاد الســوق  نـتكلم هنــا عـن مــرحلتين مــن خـلال مرحلــة الاقتصـاد الموجــه فــي الفـرع
  .في الفرع الثاني 

  :فترتين مرت هذه المرحلة: مرحلة إقتصاد الموجه :الفرع الأول 
 :صدرت خلال هذه الفترة قانونين: الستينات فترة: اولا-
رؤوس الأمـــوال  جهـــا إلـــىو ان هـــذا القـــانون مـــ :1963قـــانون الإســـتثمارات الصـــادر فـــي ســـنة -1

ــة ــة الأجنب ــع ،أساســا الإنتاج المســتثمرن ومنهــا مــنهم  وقــد خــولهم ضــمانات مــا هــو عــام خــاص بجم
ة المؤسسات المنشأة عن طر اتفاق ما يلي الضمانات العامة، وتمثلت خاص     :23ف

عيين الأجانب  - ين والطب   ). 3ة الماد( حرة استثمار للأشخاص المعنو
ة لمستخدمي ومسير  حرة - النس   ) 4المادة ( هذه المؤسسات التنقل والإقامة 
ة  مساواة - ائ ما المساواة الج   ). 5المادة( أمام القانون ولا س

                                                      
ة الاستثمارات وعلي، محند عيبو 21 ، القانون  في الأجنب   143 ص ، 2013 الجزائر، هومة، دار الجزائر

   66المادة الأولى من الأمر   22
 02/08/1963ب 53يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم  26/07/1963الصادر في  63/277قانون رقم  23
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ـة  وأخيرا هناك ضمان ضـد نـزع ح الأرـاح المتـراكم .الملك عـد أن تصـ نـا إلـى  ـون هـذا الأخيـر مم لا 
ض عــادز رؤوس الأمــوال المســتوردة والمســتثمر، و يــؤد نــ فــي المســتو  ــة إلــى تعــو مــا أن . لع الملك

المؤسسات المعتمدة المواد  هذا ازات خاصة    ).31/ 14/ 08(القانون منح إمت
ة أما ـات لمؤسسـاتل النسـ ـ الإتفاق المؤسسـات الجديـدة أو يخـص هـذا النظـام  فـإن المنشـأة عـن طر

ع المؤسسات مـة  توس شـمل برنـامج اسـتثمارها علـى ق مـة التـي  سـنوات  3ملايـين دينـار فـي مـدة  5القد
ة أو ينشأ هذا الأخير أكثر من منصب عمل على أن   .يتجر هذا الإستثمار من قطاع ذات أولو

ـازات الـواردة فـي الاعتمـاد، زـادة علـى هـذا ـة أن تـنص علـى الإمت ـن للاتفاق ـن أن يجمـد النظـام  م م
ائي لمدة    .سنة 15الج

ا نلكــ طبــ ميــدان ــع بنصــوص وا فــي وخاصــة أن المســتثمرن شــ هــذا القــانون لــم  مصــداقيته ولــم يت
ــة خاصــة أن الجزائــر ق عــد ســقو النظــام ســنة ) 64 -63(بــدأت فــي التأمينــات  تطب ظهــر  1965و

  .1966قانون أخر في 
جديـدا  تبنـت الجزائـر قانونـا 1963عـد فشـل قـانون :1966الاسـتثمارات الصـادر فـي سـنة  قـانون -2

ة الاقتصاد ال والضـماناتلتجديد دور رؤوس الأموال في إطار التنم انة وأش ـه يختلـف  ة م الخاصـة 
ـــاد التـــي  1966وضـــعها قـــانون  الـــنص الثـــاني جـــذرا عـــن الـــنص الأول، يبـــدو ذلـــك مـــن خـــلال الم

 : والمرتكز على مبدأين أساسين
التمييز بـين القطاعـات  إن :المبدأ الأول -2-1 حرة في الجزائر ذلك  الاستثمارات الخاصة لا تتجزأ 

ـــة ـــة فـــيالاق الحيو ، وتكـــون للـــدول الأولو ة المقـــررة مـــن طـــرف الدولـــة والقطاعـــات الأخـــر  تصـــاد
ة   ).2المادة(الاستثمارات في القطاعات الحيو

حت الدولة وهيئاتها تحتكـر هذا أص الاسـتثمار فـي هـذه القطاعـات، أمـا لـرأس المـال الـوطني الأجنبـي  و
ســتثمر فــي ــن لــه أن  عــد حصــوله علــى  م اعتمــاد مســب مــن قيــل الســلطات قطاعــات أخــر وهــذا 

ــن للدولــة. الإدارــة م ات المختلطــة وإمــا عــن  و ــ الشــر ــادرة الاســتثمار إمــا عــن طر أن تكــون لهــا م
  ).5المادة(مناقصات لإحداث مؤسسات معينة  طر إجراء

مـنح: المبدأ الثاني -2-2 ـازات يتعل  ـون ، الضـمانات والإمت ـازات الإسـتثمار الأجنبـي و تخـص إمت
ص النظام الجار  ازات والضمانات نتيجة الاعتماد أو الترخ   .للإمت

ـة قـه علـى الإسـتثمارات الأجنب ات المختلطـة وذلـك  أمـا فـي الميـدان فقـد تـم تطب الشـر والمتعلقـة خاصـة 
ات الجزائرة حين قنن المشرع 1982إلى  1966من سنة  ه الشر    .الجزائر الذ سارت عل
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ــا ــرة-:ثان ــات فت ات مختلطــة 1982فــي ســنة  :الثمانين س الشــر  تبنــت الجزائــر قانونــا يتعلــ بتأســ
اشـر لتـدخل ة تسييرها بـذلك تكـون قـد أكـدت نيتهـا فـي رفـض الاسـتثمار الم ف الـرأس المـال  الاقتصاد و

ات المختلطة  .الأجنبي، وفضلت الاستثمار عن طر الشر
 هـذا جـاء البتـرول أسـعار ـارا عـد الجزائـر عرفتهـا التـي الأزمـة عـدف 1986سـنة  تأكـد هـذا الاتجـاه

عدل القانون  ن قد و له، متمما ون ل 82/13 القانون  ل ات القـانون  هـذا م ـة الشـر  التـدخل مـن الأجنب
ـة المؤسسـة مـع الشراكة طر عن المحروقات قطاع في  الرأسـمال يتعـد ألا شـرطة سـونطراك الوطن

ـازات و الحقـوق  مـن جملـة الأجنبـي المسـتثمر القـانون  هـذا أعطـي وقـد،  % 49 الأجنبـي  الامت
ض ضمانات ة نزع حالة في التعو م أو الملك ة تحفيزات منح ما ،التأم   .ضرب

ـة  تبنـت الجزائـر الإصـلاحات 1988و فـي سـنة  ة التـي أدت إلـى ظهـور المؤسسـات العموم الاقتصـاد
ة بــدلا مــن المؤسســات أو ة ذات  الاقتصــاد ات الاشــتراك ع الاقتصــادالشــر وهــذا القــانون أد ، الطــا

ح ات لكي تص    :24الشر
ة الوزارة -   .غير خاضعة لوصا
ة الممارسة على المؤسسـاتغ - حت هـذه  ير خاضعة للرقا ع الاقتصـاد و أصـ ة ذات الطـا الاشـتراك

ة ة اقتصاد ة رقا   .الرقا
ه القانون صراحة غير -   .خاضعة للقانون العام إلا ما نص عل
ة المحدودة ضعة للقانون التجار خا - ة ذات المسؤول ة أسهم أو شر ل شر سها في ش   .ون تأس

ــول اتفــاق بــين 1988بــدخول ســنة  ات يخضــع إلــى بروتو س الشــر ح تأســ صــنادي المســاهمة و  أصــ
ة ة أما العقد فيبرم بين المؤسسة العموم ة الأجنب ة الشر ة الأجنب ة و الشر   .الإقتصاد

 النظــام عــن ــالتخليخــلال هــذه المرحلــة  الجزائــر قامــت :مرحلــة إقتصــاد الســوق  : يالفــرع الثــان
ـذلك السـوق، اقتصـاد علـى الانفتـاح نحـو والتوجـه الاشـتراكي  مـع للتعامـل جديـدة صـفحة فتحـت و
اشر، الأجنبي الاستثمار ما الم  :القوانين لأهم عرض يلي وف

  النقـد  1990أفرـل  14المـؤرخ فـي  90/10جـاء القـانون  :90القـرض و النقـد قـانون المتعلـ 
ة التـي قامـت بهـا الجزائـر عتبـر هـذا القـانو ، والقـرض لتكملـة مسـيرة الإصـلاحات المصـرف النقلــة  ن حيـث 

ـة تغييـر جـذر مـن أجـل إقامـة نظـام مصـرفي مسـتقل يخـدم  مثا ة للنظام المصرفي الجزائر فهـو  الفعل
                                                      

ة ج ر رقم  يتضمن القانون  12/01/88مؤرخ  99/01قانون رقم  24 ة الإقنصاد  .13/1988التوجيهي للمؤسسات العموم
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ــةالتحــول إلــى اقتصــاد الســوق فــي ظــل المنافســ ومــن التغيــرات والتحــولات الجديــدة . ة للمصــارف الأجنب
  :25الذ أخذها قانون النقد والقرض ما يلي

ـن - ـة الاسـتثمارات تأخـذ أن م لا إمـا الجزائـر فـي المقامـة الأجنب اشـرا شـ  بـذلك فهـو ،مختلطـا أو م
ة شر ألغى ة الأغلب ضـا ألغى ما ،لرأسمال النسب ة أ  العمـومي القطـاع مـع الأجنبـي الرأسـمال مشـار

مين يرخص أن على نصوصه أكدت فقد ،فق مين للمق ـام الكاملـة الحرة وغير المق  مـع الشـراكة للق
م أوخاص عام معنو  شخص  .مق

ة الأموال رؤوس تنقل حرة - ل والخارج الجزائر بين الأجنب ة المشارع لتمو  .الاقتصاد
مين لغير سمح - ة ومؤسسات بنوك إنشاء المق مين مع المساهمة أو لوحدهم مال   المق
ل السماح - ل وإعادة والفوائد المداخيل بتحو   .الأموال رؤوس تحو
  

حث الثاني  ن الأجانب و الآثار الناجمة عنها : الم   القيود الواردة على المستثمر
 تجميـد التشـرع مبـدأ اللجـوء إلـىنتطرق للقيود الواردة على المسـتثمرن الأجانـب فـي المطلـب الأول، ثـم 

  .في المطلب الثاني 
ن الاجانب: المطلب الأول    القيود الواردة على المستثمر

ـان  ـه، و لمـا  ـاة المختلفـة ف م جوانـب الح ح ـة يولـد فـي المجتمـع لـ مثل القانون عموما ظـاهرة اجتماع
ـه مـا  ضـا ليجا ـذلك أ ـون القـانون  طـرأ فـي المجتمـع الواقع الاجتماعي متطورا غير جامـد، فلابـد أن 

ـه مـا أن للدولـة السـلطة المطلقـة    26من ظواهر جديدة و ليرسم للأفراد السلوك الذ عليهم الالتـزام   ،
مها و على مواطنيها ة على إقل  .في فرض القوانين التي تراها مناس

م معاملاتــه و حمايتــه عــن طرـــ قــع فيهـــا الاســتثمار مــن حيــث الأصــل بتنظـــ ــة التــي   و تخــتص الدول
ـــة  فيلــة لتحقيــ أهــداف جــذب رؤوس الأمــوال الأجنب ــة التــي تراهـــا  وضــع مجموعــة مــن القواعــد القانون
ـة اقتصـادها  ـة تنم غ ـة للاسـتثمار فيهـا  انت الدولـة تسـعى لجـذب رؤوس الأمـوال الأجنب ورقابتها، وإذا 

    27الوطني ذلك وفقا لمصالحها المشروعة
عـد التشــرع الأداة التـي تعبـر بهــا اسـتها الاســتثمارة، فـإذا مــا  مـا  فة للاســتثمار عـن س الدولـة المستضـ

                                                      
ر دور 25 ع تطو طالة، الموقع الإلكتروني امتصاص في الاستثمارات وتشج   www.nadaa.net: ال

ة -الاستثمار الأجنبي  26 ز درا -المعوقات و ضمانات القانون ة ، بيروت ، مر   240، ص 2006سات الوحدة العر
 15، ص  الساب درد محمود السمرائي ، نفس المرجع 27
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ــة التــي هــي فــي حاجــة ماســة لهــا مــن أجــل  ع و جــذب للاســتثمارات الأجنب ــون أداة تشــج ــد لــه أن  أر
ــن أن يتخــذه المســتثمر  م ل الــذ  الشــ الاســتقرار النســبي  ة، وجــب أن يتســم  عــث نهضــتها الاقتصــاد

اســا لضــ الا ، فعــادة مــا يتوجــه المســتثمرون الأجنبــي مق حتمــالات و لتقــدير نتــائج نشــاطه الاســتثمار
ـه الـدول  اسـة اسـتثمارة واضـحة و مسـتقرة الأمـر الـذ تتميـز  قـوم اقتصـادها علـى س نحو الدول التـي 
ـــ  ــتقرار نظامهـــــا القـــــانوني المتعلــ عـــــدم اســـ ـــة  ــ ـــــة الـــــدول النام ـــه تتميـــــز غالب ــت ذاتــ ـــي الوقـــ ـــة، فــ المتقدمــ

    28الاستثمار
عامـــل المســــتثمر  ــــان  ــانوني متكامــــل قـــدر الإم م قـ ــب إعـــداد تنظــــ ــــة الاســـتثمار تتطلــ ـــه فـــإن عمل و عل
، بـل يجـب أن  ا التي يتمتع بها فقـ قتصر على تحديد المزا الأجنبي على أسس ثابتة و واضحة، و لا 

ـه مـرورا إلـى طـر  طـرق جذ اشـر بـدءا  شمل مختلف جوانـب الاسـتثمار الم م ل ق حمايتـه يتسع هذا التنظ
  29و معاملته و انتهاء بتصفيته 

عامـل المسـتثمر الأجنبـي علـى أسـس  ـان  م قـانوني متكامـل قـدر الإم ة الاستثمار إلـى تنظـ تتطلب عمل
حــث عنهــا المســتثمر الأجنبــي الاســتقرار التشــرعي للدولــة  ثابتــة واضــحة ومــن بــين هــذه العوامــل التــي ي

فة     المض
الاســتقرار التشــرعي الــذ يتوقــف و و إن مبــدأ اســتقرار النظــام القــا الاســتثمارات مــرت  نوني الخــاص 

سـلامة  لاد، و الهـدف مـن هـذا المبـدأ هـو تفـاد المسـاس  اسـي فـي الـ بيـرة علـى الاسـتقرار الس بدرجة 
ــة، إن هــذا  ــه الالتزامــات التعاقد ــذ اتخــذت وفقــا ل العقــود المبرمــة و ضــمان ســران الإطــار القــانوني ال

قة التجميد للت ة مس ة قانون ح للمستثمر العمل وف أرض ا يت عتبر ضمانا إضاف   . 30شرع 
ـة فيهـا، فإنـه يجـب أن  ـة المنظمـة للاسـتثمارات الأجنب ان من ح الدول تعديل تشـرعاتها الداخل و إذا 

انـت مقـررة للمسـتثمرن الأجانـ ـا و الضـمانات التـي  بيـرة مـن المزا لات بدرجـة  ب لا تنتقص هذه التعد
قة ـــي مـــن أ  31. فـــي التشـــرعات الســـا ـــة المســـتثمر الأجنب ـــى حما ــا أنـــه مـــن جهـــة أخـــر ينظـــر إل مـ

تغييرات قـد تطـرأ علـى التشـرعات المنظمـة للاسـتثمار سـتؤد إلـى تجميـده، و بـذلك تكـون الدولـة قيـدت 
ــ طلــ عل ة و هــذا مــا  ادتها التشــرع ص فــي ســ ه فــي فــي مجــال تــدخلها التشــرعي، ممــا ينــتج عنــه تقلــ

                                                      
ة ،مصر ،  -رواء يونس محمود النجار ، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي 28 ة،دار الكتب القانون  227، 2012دراسة قانون
ـة حسـن العصـرة،بيروت،29 ت ـة ، م اشـر إلـى الـدول العر ، 2012عميروش محند شلغوم ، دور المناخ الاستثمار في جذب الاستثمار الأجنبي الم

 93ص 
،قسنطينة، 30 ة الحقوق،جامعة منتور ل رة ماجستير،   47، ص 2009/2010محمد سارة، الاستثمار الأجنبي في الجزائر،مذ
ر الجامعي،مصر،نزه عبد المقصود  31 ة،دار الف  101، ص 2014محمد مبروك ،محددات و ضمانات جذب الاستثمارات الأجنب
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التحديد الذاتي    . 32نطاق القانون الدولي العام 
متلـك رؤوس الأمـوال و  ما أن شر الاستقرار التشـرعي أو تجميـد التشـرع يخـدم الطـرف القـو الـذ 
مــس  عــث الثقــة بــين الطــرفين، إن هــذا التجميــد  ــا أ المســتثمر الأجنبــي، لكنــه فــي المقابــل ي التكنولوج

ا ام الج حيـث لا صفة خاصة الأح ـة المبرمـة فـي مجـال الاسـتثمار،  ـات الثنائ ة في العقـود و الاتفاق ئ
ــة الحقــوق  ــة حما ة علــى الاســتثمارات المنجــزة، و ذهــب المشــرع الجزائــر إلــى غا ــون لــه أثــار ســلب
موجــب التشــرعات  ــا المحصــل عليهــا  مــا يخــص المزا ة التــي اســتفاد منهــا المســتثمر الأجنبــي ف تســ الم

قة   33 .السا
ـة الاسـتثمار علـى  22و نصت المـادة   لا تسـر الآثـار الناجمـة عـن مراجعـة أو إلغـاء " مـن قـانون ترق

لا على الاستثمار المنجز فـي إطـار هـذا القـانون إلا إذا طلـب المسـتثمر  هذا القانون التي قد تطرأ مستق
  . 34"ذلك صراحة 

ع: المطلب الثاني   مبدأ اللجوء إلى تجميد التشر
ات التشرعي على أنه عرف مبد ة وطـرف " أ الث سـلطة تشـرع الشـر الهـادف إلـى تجميـد دور الدولـة 

ة النافذة بينها و بين المستثمر الأجنبي وقت إبرام العقد علـى نحـو  في العقد و في تعديل القواعد القانون
ـة  طـة العقد ـالتوازن العقـد أو الاقتصـاد بـين طرفـي الرا عضـا آخـر تعرفـا ، و قـد أورد  35"قد يخل 

عــدم تطبيــ أ تشــرع جديــد أو  مقتضــاه  أنــه ذلــك الشــر الــذ تتعهــد الدولــة  ــات التشــرعي  لشــر الث
ارهــا طرفــا فــي عقــد  اعت معنــى أن الدولــة  لائحــة جديــدة علــى العقــد الــذ تبرمــه مــع الطــرف الأجنبــي، 

التعهد ع الاستثمار الأجنبي ملزمة  عـدم تغييـر بنـود العقـد و  الاستثمار أو مسئولة على تشج و الالتزام 
المستثمر الأجنبي أو وفقا للفترة المتف عليها   ة طيلة امتداد علاقتها    .36تجميد القواعد التشرع

ــات التشــرعي هــو و  ــة للدولــة " الث ــة و التشــرعات الوطن الضــمان القــانوني الــذ يــرد فــي العقــود الدول
                                                      

 128، ص  نزه عبد المقصود محمد مبروك ، نفس المرجع 32
ــر بلقايد،تلمســان، 33 ة الحقــوق جامعــة أبــي  ل رة ماجســتير، ة،النظام القــانوني للاســتثمار الأجنبــي فــي الجزائر،مــذ ، ص 2002/2003مــال ســم
144 

ة الاستثمار،ج ر 3/8/2016،المؤرخ في 09-16القانون  34  46،متعل بترق
 

ـ 35 ،مجلـة الدراسـات القانون ـات التشـرعي بـين تجسـيد الأمـان القـانوني و مصـلحة الدولـة فـي قـانون الاسـتثمار الجزائر ة و بـن أحمـد الحـاج شـر الث
ة،الجزائر،عدد اس    2017،جانفي  9الس

قة قصور  36 ة في مواجهة المستثمرن الأجانب رف ات التشرعي -،ضمانات تثبيت التشرعات الوطن ـاء،الجزائر ، عـدد -شرو الث ، 14مجلة الاح
 562ص 
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عدم  قتضي الالتزام  لات جوهرـة تمـس قـانون العقـد و التـي المتعاقدة، و  إصـدار قـوانين جديـدة أو تعـد
مصلحة المستثمر  التوازن الاقتصاد للعقد و الإضرار     37من شأنها المساس 

لات فـــي التشـــرعات و  عـــدم إدخـــال تعـــد ــتثمارات  و يـــراد بهـــذا المبـــدأ التـــزام الدولـــة الموجـــود فيهـــا الاسـ
ــم الاســتثمارات ســو  مــات التــي تح ــة التنظ مثا الاســتثمارات، فهــو  اء بتعــديل أو إلغــاء القــوانين الخاصــة 

ة م ة و التنظ ادة في ممارسة اختصاصاتها التشرع ان ذ س   38توطيد مؤقت معتمد لح الدولة 
ة  ــ ســلطتها التشــرع ادتها وعــن طر قاعــدة فــي إطــار ممارســتها لســ ومــن هــذا المنطلــ تتمتــع الدولــة 

ة ســن القــوانين و مــة  صــلاح قة(إقــرار الأنظمــة الجديــدة وفــي تعــديل أو إلغــاء القــوانين القد ، وهــو )الســا
بيـرة  ـة   المقابـل فـإن المسـتثمرن يولـون أهم ـالتخلي عنـه، و ام الدولة  ن لأحد أن يتصور ق م ح لا 

 .للنظام القانوني في الدولة  التي يرغبون الاستثمار فيها
عض تقنينات البلـدان النام ـة علـى هـذا الشـر ضـمن القـوانين المنظمـة للاسـتثمار، و هـو مـا و تحتو 

ة لمــدة معينــة، أمــا إذا تــم  ــائي علــى الشــر ــادة خصوصــا فــي النظــام الج عــدم الز حملهــا علــى التعهــد 
املــة عليهــا امــه  لات أو تطبيــ أح ة أن تطلــب التعــد إضــافة إلــى ذلــك . تحيــين القــانون العــاد فللشــر

عض الدول من تن ـات أو اسـتقرار فـي مجمـل نظامهـا القـانوني و هناك  ة مـن ث ص علـى اسـتفادة الشـر
عـــاد المخـــاوف عـــن  ـــل المـــالي و تســـو المنتجـــات بهـــدف إ الاقتصـــاد و المـــالي، و فـــي مجـــال التحو

موجب قانون جديد قا  ازاته التي حصل عليها سا ما يخص فقدان امت   .المستثمر ف
ــوم   وم تيل ة أوراســ ــة الاســتثمار المبرمــة بــين الدولــة الجزائرــة و شــر ــا فــي اتفاق الأمــر الــذ ظهــر جل

ــة أن تتخــذ إزاء "أيــن نصــت علــى  ــع علــى هــذه الاتفاق عــد التوق ــة الجزائرــة علــى نفســها  أنــه تنــع الدول
ـازات  اشـرة  فـي الحقـوق و الامت صفة م عيد النظر  ة أ ترتيب خاص قد  موجـب هـذه الشر المخولـة 

ة     39الاتفاق
ـــات التشـــرعي إنمـــا تـــم تقرـــره خـــدمتا لمصـــالح المســـتثمر  و لـــم يتوقـــف الأمـــر علـــى ذلـــك لأن أســـاس الث
التالي فـإن  قة، و  ازات التي استفاد منها في إطار القوانين السا الامت الأجنبي و ضمانة لعدم المساس 

ازات التي ستقرها الدولة لصالح المست لا في إطار تعديلها للقـوانين، فإنـه مـن الامت ثمرن الأجانب مستق
                                                      

ـــــة و  37 احـــــث للدراســـــات القانون ضـــــمانة للمســـــتثمر الأجنبـــــي فـــــي الجزائر،مجلـــــة ال ـــــات التشـــــرعي  ـــــروم عـــــادل ،شـــــرو الث حديـــــد عنتر،ع
ة،الجزائر،المج اس سمبر8،عدد2لدالس  660، ص2017،د

38 . Nouredine, Terki. La protection conventionnelle de l'investissement étranger en algerie.revue algérienne 
des sciences juridique .économique et politiques ,  Algerie, v 2 : 2001 P19 

ة استثمار بين الدولة 6/1المادة  39 وم الجزائر، اتفاق وم تيل اسم و لحساب اوراس ض المتصرف  وم القا وم تيل ة اوراس  2001الجزائرة و شر
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ــذلك، و هــو مــا أوردتــه  ــون للمســتثمر الــذ هــو موجــود علــى أرض الواقــع الاســتفادة منهــا  الأولــى أن 
ــوم بنصــها  وم تيل ة أوراســ ــات المبرمــة و مــن بينهــا الاتفـاق بينهــا و بــين شــر الجزائـر فــي معظــم الاتفاق

ة للدولـــة الجزائرـــة نظـــام اســـتثمار أفضـــل مـــن إذا تضـــم" علـــى أنـــه  مـــات المســـتقبل نت القـــوانين أو التنظ
فاء الشـــرو  ة أن تســـتفيد مـــن هـــذا النظـــام شـــرطة اســـت ـــن الشـــر م ـــة،  النظـــام المقـــرر فـــي هـــذه الاتفاق

ة ق ماتها التطب    40" المقررة في هذه التشرعات أو تنظ
ر خلـــ قـــانون ميـــت خاصـــة و أن الأمـــر يتعلـــ إلا أن هنـــاك مـــن المختصـــين مـــن يـــر فـــي هـــذا الشـــ

ان هـارلي  رسـت الـذ قـال أن مـنح   KRISTIAN HARLIمجال مسـتمر التطـور، و هـذه هـي نظـرة 
ـل متغيــر لاحــ فــي  ة مــن  ــة نظـام الشــر ــة شــئ و حما عــض الضـمانات القانون ــة أو  ائ ضـات ج تخف

ه ذلك النظام شئ آخر عتمد عل   .الأساس القانوني الذ 
ـاطي  و عـي تفـاد إسـاءة اسـتعمال السـلطة فـي الإلغـاء أو التغييـر الاعت تعتبر هذه النظرة أنـه مـن الطب

للقـــوانين الســـارة، إلا أن أصـــحابها يـــرون مـــن جهـــة أخـــر أن مـــن غيـــر المعقـــول تقييـــد يـــد المشـــرع ذ 
ا، لأ اســ ــا و غيــر حــذر س ــأن ذلــك شــيء مرــب قانون فون  ضــ ادة لكــل تلــك المــدة، و  ن مثــل هــذا الســ

املة  عة  قط ه إلا  ن تفاد م سهولة إلى طر مسدود لا    .41الوضع قد يؤد 
ـــن مــن وجهــة نظـــر  و يــر آخــرون أن تنــازل الـــدول عــن حقهــا فــي تعـــديل و إلغــاء تشــرعاتها أمــر مم
اتها مـن خـلال مـا تبرمـه مـن معاهـدات  عـض صـلاح ص  ع تقلـ القانون الدولي، لأن الدولة مثلما تستط

ـ ــان دول ة عـن طرـ العقـد المبــرم مـع الأجنبـي، أمـا إذا  اد ص اختصاصــاتها السـ ضـا تقلـ ع أ ة تسـتط
ـة تخلــي  مثا عتبـر مــن وجهـة نظــر القـانون الــداخلي  التنـازل ناتجـا عــن الإرادة المنفـردة للدولــة فـإن ذلــك 

ة اد   .الدولة عن ممارسة سلطتها الس
قولــه و قــد انتقــد هــذا الــرأ مــن طــرف الأســتاذ محنــد أ ه بــين القــانونيين مجازفــة و إن " ســعد  إن التشــب

عــد القضــاء الــدولي الأشــخاص الخاصــة مــن ذلــك القــانون،  ــدول، و لقــد أ القــانون الــدولي قــانون دول 
أحــد  ظهــر  ــن أن  م عض  عضــها الــ ــه الــدول ل ادة الــذ تتنــازل  ص الســ فالتفــاوض بــين الــدول و تقلــ

اتها شــرو وجــود القــانون الــدولي نفســه، فــ ص صــلاح ي حــين أن الدولــة لا تتفــاوض مــع الخــواص لتقلــ
"42   

                                                      
وم الجزائر،  6/2المادة  40 وم تيل اسم و لحساب اوراس ض المتصرف  وم القا وم تيل ة اوراس ة استثمار بين الدولة الجزائرة و شر  2001اتفاق
،الاستثمارات 41 ة  عبد العزز قادر م التجار الدولي ضمان الاستثمار،دار هومة ،الجزائر ، -الدول  132، ص  2006،  2التح
ة الحقوق  42 ل رة ماجسـتير، ة،مـذ ة للاسـتثمار الأجنبـي مـن المخـاطر غيـر التجارـة فـي الـدول النام ة و الدول ة الوطن اش عبد الله،الحما ،جامعـة ع

  101، ص 2001/2002الجزائر،
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ــة و فــي إطــار القــانون و  ــاد و الأســس التــي تعمــل عليهــا الــدول فــي إطــار قوانينهــا الوطن إن مــن الم
ــأن  ــة الاســتثمار  مهــا، الأمــر الــذ تتطلــب عمل الــدولي احتــرام حقــوق الأشــخاص المتواجــدين علــى إقل

  لة و عن مد احترامها للحقوق تعطي صورة جيدة عن الدو 
ة : اولا ع   : القيود التشر

ـة  ف ـذا  حـث الحـديث عـن احتـرام الدولـة لحقـوق الأشـخاص فـي فـرع أول، و سنعرج من خلال هـذا الم
قة من خلال الفرع الثاني قة التي تناولتها قوانين الاستثمار السا ا السا   .سران المزا

  احترام الدولة لحقوق الأشخاص  -1
ة إلـى المنتمـين الأشـخاص أ الأجانـب يوجـد المـواطنين إلـى الإضـافة  ـة دول جنسـ  و مختلفـة، أجنب

ة الأجانب أوضاع ـة القـوانين قبـل مـن عامـة صـورة تحـدد القانون  التقيـد ملزمـة الدولـة أن غيـر  الوطن
ما ات في عادة  تندرج التي الدولي القانون  قواعد بهم يتعل ف ة اتفاق  و الدولة بين العلاقات تحدد دول

ـاب فـي و الأجنبـي، ـة غ ـة اتفاق  و العـام، الـدولي القـانون  قواعـد عـض تطبـ أن يجـب الدولـة فـإن دول
 يتنـاول الأدنـى الحـد هـذا و ، الأدنـى الحـد معاملـة عامـل أن للأجنبـي حـ أنـه القواعـد هـذه بـين مـن

ة و انسان شخصه احترام ان ة  الحقوق  احترام و المحاكم إلى اللجوء إم تس    43الم
مـا  ـانوا مـن مواطنيهـا أو مـن الأجانـب ف و على ذلك وجب على الدولة مراعاة حقـوق الأشـخاص سـواء 
ـا فـي قـانون الاسـتثمار  ظهـر جل عد المساس بها، الأمـر الـذ  ات، بل و تلتزم  يخص الحقوق و الواج

ة ـالحقوق  المسـتثمر حـتف " أنـه علـى  35الـذ نـص ضـمن مادتـه  16-09 تسـ مـا الم  يخـص ف
ـا قة التشـرعات موجـب منهـا اسـتفاد التـي الأخـر  الحقـوق  و المزا  أنشـأت التـي و القـانون  لهـذا السـا
ع تـدابير قـى. الاسـتثمارات لتشـج ـا مـن المسـتفيدة الاسـتثمارات ت  القـوانين فـي عليهـا المنصـوص المزا

ـة المتعلقـة ر و بترق قة الاسـتثمار تطـو  خاضـعة اللاحقـة، النصـوص مجمـوع ـذا و لقـانون ا لهـذا السـا
ة إلى القوانين لهذه ا مدة انقضاء غا   ". المزا
ة قد تحول الحقوق  ضمان مبدأ أن غير تس مـا الم مـات يتعلـ ف ضـاتها التأم  مبـدأ تـأثير تحـت والتعو

ادة ـة الثـروات علـى الدائمـة السـ ع ح لا و الطب  و الـوطني، للقـانون  إنمـا و الـدولي للقـانون  يخضـع أصـ
ل ة الخلاف نقا أحد التحول هذا ش س ة الدول بين الرئ ة الدول و النام   44. الكبر  الرأسمال

ادة مخاطر تتمثل و ة أو دسـتورة بـإجراءات الداخلي قانونها تغيير على الدولة قدرة في الس  أو تشـرع
                                                      

ة،الجزائر،فائز   43 ،المجتمع الدولي المعاصر،ديوان المطبوعات الجامع  56، ص2،1982الأنج
، ص  44 ، نفس المرجع الساب  59فائز الأنج
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ة، م لات حدث ما هذا و تنظ ي أو الضربي المجال في تعد ة مصالح فتتأثر المالي أو الجمر  الشر
لات بتلك تنتهي قد بل ة سلب إلى التعد     مقنن  ملك
موجب قانون الاستثمار الساب -2 قة  ا السا ان المزا  سر

قة عــدم إلغــاء التحفيــزات التــي منحــت للمســتثمر فــي قــانون الاســتثمار  ــا الســا تتطلــب قاعــدة ســران المزا
ذا الحقوق  ، و  االساب ما يخص هذه المزا ة ف تس   .الم

 عدم إلغاء التحفيزات -3
الـذ نـص  09-16انطلاقا مـن قاعـدة أن التحفيـز لا يلغـي التحفيـز تبلـورت توجهـات قـانون الاسـتثمار 

قة لصـدور هـذا القـانون و التـي قـام  ة السا م صراحة على أن التحفيزات التي تضمنتها النصوص التنظ
عــث مشــارعهم ــن المســاس بهــا إلــى  المســتثمرون ب م قــى ســارة المفعــول و لا  الاســتثمارة فــي ظلهــا ت

قة لصــدور القــانون  ــا الســا ــة آجالهــا و هــي المزا ــة نها ــام المــواد  09-16غا قــا لأح و  35و  26ط
، و قد أراد المشرع بذلك إعطاء ضمانة للمستمرن الموجـودين علـى ). 7( 45 09-16من القانون  36

عــدم المســا حــاء الأرض  مــا أنــه أراد الإ ــأثر رجعــي،  طبــ  ة لأن القــانون أولا لا  تســ حقــوقهم الم س 
عامـل وفـ  ـات التشـرعي، و أن مشـروعه سـوف  لمن يرـد الاسـتثمار فـي الجزائـر أن هنـاك ضـمانة للث

  .القانون الذ استثمر في ظله حتى و لو تغيرت القوانين
ا-4 ما يخص المزا ة ف تس   الحقوق الم
تسب الح عرف  ه ستعمله ح أنه الم ز أساس على صاح  فـي اسـتعمله و حـ علـى تحصل مر

ة مدة نته معينة زمن م و ه الانتفاع و فوائد على الحصول من م  أو الخاص للجمهور جهده ثمار تقد
تسـب الحـ قتـرن  للدولـة،و أو العـام الجمهور  أو سـواه دون  صـاحبها اسـم و المصـلحة و الصـفة الم

  . النصوص و الحالات حسب للورثة
تسـب للدولـة حـ إنمـا و بهـا الانتفـاع الاسـتمرار للمسـتثمر يخـول لا الحـ هـذا   و الشـفعة حـ م

ائع المستثمر محل الحلول    46المبني العقار عن التنازل و المشروع عن التنازل أراد إذا ال
ضات و الإعفاءات في الح الاستثمار قانون  نتج عن الـة قبـل من المقررة التخف ـة الو ر الوطن  لتطـو

الة تمنحه مقرر على بناء الاستثمار ر السالفة الو  على حتو  و المقدم ملفه دراسة عد للمستثمر الذ
ـة طاقـة الخصـوص وجـه  الرخصـة أو المقننـة النشـاطات عـض فـي و تجـار  سـجل و للمشـروع تقن

                                                      
،  100-17المرسوم التنفيذ رقم  3المادة  45 ا على مختلف انواع النشا ا للاستفادة من المزا الغ الدن ة و الم  2017حدد القوائم السلب

 97النجار، نفس المرجع الساب ، ص   46
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از عقد عن الناتج الانتفاع ح أو الاعتماد  . الامت
ا جزاء  ة الإخلال  ثان ع    : القيود التشر

ــة مــن  ــات الدول ــذا مــن خــلال الاتفاق ــة فــي الجزائــر  و  م رغــم مــا تضــمنته القــوانين و النصــوص التنظ
قـول غيـر ذلـك حيـث أن هنـاك مسـاس  ة، إلا أن الواقع فـي الجزائـر  تس الحقوق الم عد المساس  تعهد 

ة مـن جهـة  تسـ ـة مـن جهـة أخـر و هـو مـا ســنتناوله ـالحقوق الم و عـدم اسـتقرار فـي المنظومـة القانون
  .التفصيل من خلال الفرعين التاليين 

ة -1 تس الحقوق الم   المساس 
ا فـي هــذا الجانـب، حيـث أن عقــد الاسـتثمار بينهــا و  قــى مـن أهـم القضــا ـوم ت وم تيل ة أوراســ لعـل قضـ

عـة منـه علـى  03-01بين الدولـة الجزائرـة أبـرم فـي ظـل القـانون  الـذ نـص صـراحة ضـمن المـادة الرا
انـت مـن خـلال هـذا ا 47أن الاستثمارات تنجز فـي إطـار حرـة تامـة  لقـانون عـن ، رغـم أن الجزائـر قـد أ

حجـم  عثهـا للحرـة الكاملـة للاسـتثمار، إلا أنهـا صـدمت  اشـرة ب ة الم عها للاستثمارات الأجنب مد تشج
صـــفقة التنـــازل عـــن مصـــنعي الاســـمنت  ة و  ـــة مـــن العملـــة الصـــع ات الأجنب ـــة للشـــر لات المال التحـــو

وم ة أوراسـ ر و مسـيلة مـن قبـل شـر  LA(لافـراج المصـرة لصـالح مجموعـة  (ORASCOM) معسـ
FRAGE ( ـوم وم تيل ة أوراسـ ة، و إعـلان شـر نيتهـا التنـازل ) ORASCOM TELECOM(الفرنسـ

ة جيز  اسة الاستثمارة) DJEZZY(عن شر   .لمتعاملين أجانب  مما أد إلى مراجعة الس
ــنة  ــوزر الأول فـــي سـ ــة عـــن الـ مـ ــوزارات و المؤسســـات العامـــة  2008فصـــدرت تعل موجهـــة لمختلـــف الـ

ة الـرأس المـال الـوطني توجب ع لى الاستثمار الأجنبي ممارسة نشاطه في إطار شراكة لا تقل فيهـا نسـ
ــنة 48 %51عـــن  ـــة التكميلـــي لسـ موجـــب قـــانون المال ــو مـــا تـــم تكرســـه  و ألـــزم إخضـــاع  2009، و هـ

ة و م فائض من العملـة الصـع قة و وجوب تقد ة للتصرح الإلزامي و للدراسة المس  الاستثمارات الأجنب
مــا أكــد علــى ممارســة حــ الشــفعة مــن قبــل الدولــة فــي حالــة التنــازل عــن  ــل المحلــي،  اللجــوء إلــى التمو

  49الاستثمار
ة  -2   عدم استقرار المنظومة القانون

ة إلا أن  تســ ــالحقوق الم عــدم المســاس  علــى الــرغم مــن الالتزامــات التــي قطعتهــا الجزائــر علــى نفســها 
اعــا ســيء لــد المســتثمرن خصوصــا  الاســتثمار تعطــي انط لات فــي القــوانين ذات الصــلة  ثــرة التعــد

                                                      
ر الاستثمار،  03-01من الأمر  4المادة  47  2001المتعل بتطو
ر الاستثمار،ج ر  03-01الأمر  48  47يتعل بتطو
ة التكميلي لسنة  01-09الامر  49  2009، 2009يتضمن قانون المال
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ة و الاقتصـــا اســـ ـــل الجوانـــب الس حـــث عـــن دولـــة مســـتقرة علـــى  ة و الأجانـــب، فالمســـتثمر الأجنبـــي ي د
ـا و  ـذا منحهـا للمزا ثـرة تعـديلها للقـوانين و  انت دولة معروفـة  ة، أما إذا  ة و حتى التشرع الاجتماع
ــتقرار فـــي  حـــث عـــن اسـ التـــالي وجـــب عليهـــا ال التراجـــع عنهـــا، فـــإن الأمـــر غيـــر مشـــجع للاســـتثمار، و 

ة   .منظومتها القانون
ـــع  ــيتا مـ ــتثمارة متماشــ ة الاســ ـــ اسـ ــت الس ــ ان ــا مــــا  ــ ـــاع فغال ـــت الأوضـ انـ ــإذا  ة، فــ الأوضــــاع الاقتصــــاد

ة و فــائض مــالي  ة جيــدة خصوصــا ارتفــاع أســعار المحروقــات التــي تعطــي أرحيــت اقتصــاد الاقتصــاد
انــت المــداخيل الناجمــة عــن  ــة، أمــا إذا  ح غيــر ذ أولو صــ ــل الأخــر  مصــادر التمو فــإن الاهتمــام 

ع الاسـتثمارات المحروقات لا تغطي العجز فـي الموازنـة فـإن الدولـة  حـث عـن البـدائل مـن خـلال تشـج ت
ة و إعطائها الكثير من الضمانات و التحفيزات   .الأجنب

ا جديــدا 1989شــهدت الجزائــر فــي ســنة  ، حيــث انتقلــت مــن الاقتصــاد الموجــه إلــى  50توجهــا اقتصــاد
ة، الأمـــر الـــذ تجســـد مـــن ـــان ذلـــك نتيجـــة تـــرد الأوضـــاع خصوصـــا الاقتصـــاد  اقتصـــاد الســـوق ، و 

شــيء مــن الــتحف  12-93خــلال المرســوم التشــرعي  ــرة حرــة  الاســتثمار و لــو  ، و   51أيــن جســد ف
، إلا أنـه لـم يجسـد    52على حرة الصناعة و التجارة لأول مرة فـي تـارخ الجزائـر 1996نص دستور 

مدلولها الواسع، لكن قانون الاستثمار لسـنة  ة  رة الحرة الاقتصاد نـص علـى الحرـة المطلقـة  2001ف
ــتثمارة  ــاز المشــــارع الاســ ــنة  53لإنجــ ــا ســ ـــع عنهــ ـــي تــــم التراجـ ـــة التـ ـــذه الحرـ ة  2009، هـ ـــ ـــبب قضـ سـ

وم المصرة  ـا  ، هذه الفترة التي شهدت ارتفاع محسوس لأسعار54أوراس ل دفعـا قو الـنف و هـو مـا شـ
  .للجزائر من أجل التراجع هن الحرة المطلقة للاستثمار

ــان قــانون الاســتثمار لســنة   ــة الاســتثمار فــإن قــانون الاســتثمار لســنة  2001و إذا  قــد نــص علــى حر
حت مبــدءا دســتورا و مــا قــانون الاســتثمار إلا منضــما  55 2016 لــم يــنص علــى ذلــك لأن الحرــة أصــ

حرة الاستثمار و أنها تمارس في إطـار القـانون، و بـذلك  43ما أن المادة  لها، من الدستور اعترفت 
م هــذه الحرــة  ـن التراجــع عنـه و تــرك تنظـ م مبـدأ دســتور لا  شــأ المؤسـس الدســتور تقييـد الدولــة  لـم 

ــنة  ــة لسـ ـ ــا قـــانون المال ــي مـــن بينهـ ـــوانين، التـ ـــذ أكـــد علـــى أن ممارســـ 2016موجـــب الق ـــب ال ة الأجان
                                                      

موجب المرسوم الرئاسي رقم  1989دستور  50  1989، 18-98الصادر 
ة الاستثمار،  12-93رسوم التشرعي رقم الم 51   1993يتعل بترق
موجب المرسوم الرئاسي رقم  1996من دستور  43المادة  52   1996، 438-96الصادر 
ر الاستثمار،  03-01من الامر  4المادة  53   2001يتعل بتطو
ة  18-15من القانون  66المادة  54   2015، 2016يتضمن قانون المال
ة  14-19القانون من  109المادة  55   2019، 2020المتضمن قانون المال
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مـة علـى  ـة المق ة تحـوز المسـاهمة الوطن س شـر لأنشطة إنتـاج السـلع و الخـدمات تكـون فـي إطـار تأسـ
ة      56على الأقل من رأس مالها % 51نس

ــة للاســتثمار أو التقييــد منهــا، مثلمــا ألغــى  ــة هــي التــي تحــدد مــد إعطــاء حر حت قــوانين المال و أصــ
ــة لســنة  ــة ال 2020قــانون المال ــل المشــارع الاســتثمارة و حــددها فــي إطــار إلزام شــراكة المطلقــة فــي 

ة للدولة  ة التكميلـي لسـنة    القطاعات الإستراتيج علـى هـذا النحـو و حـدد  2020، و سار قانون المال
ة بل و قلص منها    .    57القطاعات الإستراتيج

ة  -1   آثار التجارة الالكترون
ـــا للتطـــور العلمـــي و التكنولـــوجي           ــا و دينام ـ ـــة تجســـيدا واقع ـــذلك ،تعـــد التجـــارة الالكترون و

ـات الإنتـاج و التوزـع و التسـو حتـى الاسـتهلاك،   للتزايد الكبير للوزن النسبي للمعرفة في سلسـلة عمل
ــا لتوظيــف التقــدم فــي العلــوم و المعرفــة و ا ق حــ تجســيدا حق ــا لخدمــة الانتــاج و أ أنهــا تعــد  لتكنولوج

ادين    58التسو و الاستهلاك، طرق شتى في عدة وظائف و م ة تؤثر  التالي فالتجارة الالكترون  .و
حـث الـذ قسـم إلـى أرعـة مطالـب تطرقنـا فـي المطلـب             ه في هذا الم و هذا ما سنتطرق إل

ـــة علـــى الانتــاج و فـــي المطلــب الثـــاني تأثيرهـــا علــى التســـو و فـــي  الأول إلــى تـــأثير التجــارة الالكترون
ــو  ـــى النمـ ــنا تأثيرهـــا عل ـــر درسـ المطلـــب الثالـــث تأثيرهـــا علـــى الوظـــائف الأخـــر أمـــا فـــي المطلـــب الأخي

  .الاقتصاد 
ة على الانتاج    -2   تأثير التجارة الالكترون

ــة علــى تهيئــة المنــاخ المناســب و البيئــة المنا        ــادة و رفــع مســتو تعمــل التجــارة الالكترون ة لز ســ
ة وذلك من خلال  ة لصالح الاقتصادات القوم ة،  ومن ثم إحداث أثار اقتصاد   :الكفاءة و الإنتاج

ل ما يرت بها مـن  - ات و إن هذه التجارة تؤد إلى بناء العديد من الصناعات مثل صناعة الحاس
ات الممغ ســ ــة وصــناعة البرمجــة ذاتهــا وصــناعة الد نطــة وهــي صــناعات تعتمــد اعتمــادا صــناعات مغذ

ـــا المعلومـــات التـــي  ــناعة تكنولوج ــة صـ ـ ـــى دعـــم و تقو ـــة أ تعمـــل عل ـــرا علـــى المعلومـــات و المعرف بي
ـــة  مـــا أن هـــذه التجـــارة تحتـــاج إلـــى بن الاقتصـــاد الجديـــد،   عـــرف  ـــائز مـــا  ل احـــد أهـــم ر حت تشـــ أصـــ

                                                      
اشر في الجزائر،الملتقى الوطني الأول،الإطـار القـانوني للاسـتثمار الأجنبـي فـي الجزا56 ة،تقييد الاستثمار الأجنبي الم حة حنان خوادج ئـر جامعـة   سم

  5ص  2015نوفمبر  19و  18قاصد مراح ،ورقلة ،
ة التكميلي لسنة  07-20من القانون  49المادة  57  2020، 2020المتضمن قانون المال
ره،  ص  -58 ،  مرجع سب ذ   . 199السيد احمد عبد الخال
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فــتح المجــال بــدوره لصــناعة ا ــة مــن الاتصــالات وهــذا  ة قو لأجهــزة و مــا يلحــ بهــا مــن خــدمات،  أساســ
ح فــي  ــة علــى الاقتصــاد،  ومــن ثــم أصــ آثــاره الموات ومــن ثــم تخلــ فرعــا جديــدا مــن فــروع الصــناعات 
س فق خل منتجات جديدة،  بل خل أعمـال وأنشـطة لـم  ا معلومات الانتاج ل فضل تكنولوج ان  الإم

ــة مــن قبــل وهــي صــناعات تعتمــد أساســا علــى ل مــا تعمــل  تكــن معروفــة  ــة،   ــة و الذهن القــدرات العقل
لات و التغييرات و التحسينات على السلع القائمـة لتكسـبها خصـائص وملامـح جديـدة  على إدخال التعد

.  
ة وهــذا  - ـة،  ومــن ثـم القــدرات التنافسـ ـة تــؤد إلـى رفــع مسـتو الكفــاءة والإنتاج إن التجـارة الالكترون

  :يتحق من خلال أنها 
ة علـــى  تعمــل علــى -1 ط ـــة والوســ بيــر جـــدا مــن المـــوردين والمشــترن للمــدخلات الأول تلاقـــي عــدد 

ــة الشــراء الواحـــدة،   قائمــة موحــدة ومحـــددة مــن الأســعار ومـــن ثــم تعمــل علـــى خفــض التكــاليف فـــي عمل
ـــع العديـــد مـــن المـــوردين فـــي مختلـــف  بـــر وتعمـــل علـــى تجم ة  ات قـــوة شـــرائ ـــذلك تخلـــ هـــذه الشـــر و

ل ما  احث المراحل و ات هو حاسب وانترنت و   .تحتاجه هذه الشر
س فقــ  -2 ــائعين و المشــترن تعمــل لــ ة لل النســ مــا تخلقــه مــن ســوق واســعة  ــة  إن التجــارة الالكترون

قـــاء  ادة قـــانون الســـوق مـــن أن ال مـــا تعمـــل علـــى تفعيـــل ســـ ـــذلك،   فهـــا  علـــى خلـــ المنافســـة بـــل وتكث
ة،  والأرخص من حي اعث المستمر علـى للأفضل من حيث النوع التالي تخل الحافز ال ث السعر،  و

ة لمنتجـــي الســـلع  النســـ ــال  ـــذلك الحـ اشـــر للســـلعة،  و ـــد المنـــتج الم ــتمرن ل ر المسـ ــو التحســـين والتطـ
عـــة الحلقـــات و  ـــة و متتا ـــة مر ـــة الانتـــاج هـــي عمل ة،  حيـــث أن عمل ط ة والمـــدخلات الوســـ الرأســـمال

  .متداخلة الدوائر 
سـبب عـدم إن المنتجي-3 ،  الـوفر الـذ يتحقـ  عون تحقي الوفر الكثيرة من أكثر مـن طرـ ستط ن 

ـــة،   ونـــات المطلو الحاجــة إلـــى الســـفر وحضـــور المعــارض فـــي دول أخـــر للحصـــول علــى الســـلع و الم
ة للحصـول علـى هـذه اللـوازم  ذلك من خلال توفير الوقت،  و التعقيدات التي تصاحب الطرق التقليد و

ذا من أوامر  ات أخر وه ة و الوساطة التي تقوم بها شر ة نقد   .شراء و أوامر تسو
س فقـ الكفـاءة  سـاعد علـى تحقيـ مبـدأ لـ ـة فـي دائـرة الانتـاج  ومن ثم فان استخدام التجـارة الالكترون

ة  ة الاقتصاد ذلك الفاعل ة بل و   .الاقتصاد
ة على التسو : المطلب الثاني       تأثير التجارة الالكترون

عتمـــد علـــى           ـــل منهمـــا  ،  ف غـــي أن ننـــوه انـــه لا يوجـــد فصـــل جامـــد بـــين النتـــاج و التســـو ين
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ا في انجـاز الجانـب الآخـر،  وتـزداد  بيرا وان نمو وازدهار احد الوجهين يلعب دورا حيو الأخر اعتمادا 
ة  استخدام التجارة الالكترون   59.هذه العلاقة قوة واندماجا 

ـة والتسـو مـن          ة بـين التجـارة الالكترون ن تسل الضوء على أهم جوانب العلاقة التفاعل م و
  :خلال 

ـائع أن ينفـذ إلـى اكبـر عـدد - ن لكل من المنـتج أو ال م ع نطاق السوق،  حيث  التجارة تؤد إلى توس
ـة تنمـ ن من المستهلكين والعملاء المحتملـين،  فالتجـارة الالكترون مفهومهـا الشـامل،  مم ي حجـم السـوق 

ة  ذلك من حيث القدرة الشرائ   . أ من حيث العدد و 
ـة - ة تسهم في عولمة السوق من خلال تخطـي الحـواجز و القيـود بـين الأسـواق الداخل التجارة الالكترون

حثـ ه المصدرون أو المسـتوردون  صل إل ع أن  ستط ل سوق  ضم  تسع حجم السوق ل ة،  و ا و الدول
أقل الأسعار،  خاصة تلك التي يـتم الحصـول عليهـا مـن خـلال الانترنـت دون تحمـل  عن أفضل السلع 

  60.الخ ... تكلفة نقل وشحن 
مة - ـة سـل ة تسهم في توفير المعلومات اللازمة لإنجاح إدارة التسو على أسس علم التجارة الالكترون

ق انات و المعلومات التسو ع و تحليل الب  .ة القائمة و المحتملة فضل تجم
قها مـــن خـــلال عـــرض -  ــو ج عـــن الســـلعة و أداة تسـ ــين الإعـــلان و التـــرو ـــة تـــر بـ التجـــارة الالكترون

ـــة فـــي نفـــس الوقـــت،  ومـــن ثـــم تســـاعد علـــى تنشـــ  طرقـــة ســـهلة واضـــحة و جذا ـــة  الكتالوجـــات المرئ
ين العميل من التجول في الأسـواق دون أن ينتقـل مـ انـه التسو من خلال تم تسـوق و لا تنتقـل –ن م

ملكون الوقـت الكـافي للـذهاب إلـى الأسـواق لمعرفـة المعـروض  – ومن ثم توفر الوقت للكثيرن ممن لا 
حصـــلون عليهــا مــن الإعلانـــات عبــر الانترنـــت مــن المواقـــع  المعلومـــات التــي  تفــون مـــن ثــم  فيهــا،  و

ة العمـلاء لقبـول سـلع ة قد تفـتح شـه سـاعد علـى  المختلفة،  وهذه العمل سـمعون عنهـا، وهـذا  ونـوا  لـم 
فضل خل طلب فعال على مثل هذه السلع   .الابتكار  والتجديد 

                                                      
ة  59 ،الاستثمارات الدول م التجار الدولي ضمان الاستثمار،دار هومة ،الجزائر ، -عبد العزز قادر  ،  2006،  2التح

ره،   ،  مرجع سب ذ  2   لسيد احمد عبد الخال
ره،   ،  مرجع سب ذ   60 السيد احمد عبد الخال
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ـات المهمـة التـي تحـول دون - ـة فـي تـذليل إحـد العق ـة تسـهم التجـارة الالكترون في مجال التجـارة الدول
لة لة اللغـة ومشـ ة المـدفوعات،  ومشـ ـة تسـو ف السـفرات،  ومـا يلحـ بهـا  إتمامها،  وهـي مـا يتعلـ 
ة له  النس  . الخ ... من مصروفات و تكاليف قد تره المشروع وتزد من بند التكلفة 

ع - ع نطـاق السـوق،  لا يتمثـل فقـ فـي توسـ ـا مهمـا لتوسـ ـا وقطاع عدا نوع ة  تعطي التجارة الالكترون
ــة التــي تــدخل فــي التجــارة ال حت الســوق الســوق أمــام الســلع و الخــدمات التقليد ــة بــل أصــ ــة و الدول محل

ـــدمات  ـــى خــ ــول  علــ ـــان الحصــ ــ ـــد تمامــــا،  مثـــــل إم ــوع جديــ ـــن نـــ فضــــل هـــــذه التجــــارة تضـــــم خـــــدمات مـ
ـن أن  م ـن  ـة مـن خـلال الإنترنـت،  وهـو مـا لـم  ة والقانون م ة،  والتعل ة و الطب الاستشارات المحاسب

ــة عنصــرا ــة أن  حــدث مــن قبــل أكثــر مــن هــذا أضــافت التجــارة الالكترون أخــر للســلع و الخــدمات التقليد
قى والكتب و الـدورات،  و تـذاكر السـفر  ة مثل قطع الموس ل ا  ه الكترون عضها يتم التعامل ف ح  أص
فـــه،   ـــة توســـع الســـوق مـــن خـــلال تكث ع القـــول مـــع هـــذا التطـــور أن التجـــارة الالكترون احة ونســـتط و الســـ

ا مــن خــلال تهيئــة الفرصــة ل عرضــوا فــي مســاحة قليلــة عشــرات الآلاف يتمــدد الســوق راســ لعارضــين أن 
الإضـافة إلـى أن هـذه  تعرف عليها في وقت قصير جـدا هـذا  ن العميل من أن يتجول و من السلع وتم

ذلك حيث أن محلاتها لا تغل أبوابها طول  ا  فها زمن ن تكث م  . ساعة  24السوق 
ة على ا: المطلب الثالث   .–الوساطة  –لوظائف الأخر تأثير التجارة الالكترون

ــة إلـــى           ــة أثــار مختلطـــة علــى الوظــائف،  فقــد يـــؤد نمــو التجــارة الالكترون للتجــارة الالكترون
لاء  ـالو ة للتوزع و التجزئة،  و خاصة وظائف الوسـطاء  عض الوظائف في القطاعات التقليد فقدان 

ضـا إلـى خلـ وظـائف جديـدة فـي و السماسرة ومن إليهم،  ولكن النمو في التجارة الا ة سيؤد أ لكترون
ــامين  ـــم تـــ ـــة،  و نظــ ــ قـــــات المختلفـــــة للتجـــــارة الالكترون ــنظم و التطب ـــات والـــ ـــالات والمعلومــ مجـــــال الاتصــ
ة وتـوفير الأمـان فـي طـرق الـدفع للمتعـاملين مـن خـلال الوسـائ  ة الخصوصـ المعلومات التجارة وحما

ة    .الالكترون
عــض أنــواع الوســاطة ســتختفي فانــه ســتظهر أنــواع جديــدة بــل أن هنــاك مــن         انــت  يــر انــه إذا 

م  الفعـل وسـطاء متخصصـون فـي تنظـ ـة،  فقـد ظهـر  عة التجارة الالكترون من الوساطة متلائمة مع طب
انـت تـؤد بواسـطة منشـات  ظهر وسطاء يؤدون مختلف الخـدمات التـي  ما س ة،   المزادات الالكترون

ة،  مختلفــة ولكــن فــي شــ اح ارات والعقــارات والــرحلات الســ مــا فــي حالــة شــراء الســ ل حزمــة متكاملــة،  
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ــة والتــامين ومــا إليهــا علــى موقــع  ــل والاستشــارات القانون حــث والتعاقــد والتمو حيــث قــد تجمــع خــدمات ال
سيرا على المستهلك   61.واحد ت

ع  ة على النمو الاقتصاد : المطلب الرا   .تأثير التجارة الالكترون
ـة،  إذ          ة الكل ـلا شـك علـى المتغيـرات الاقتصـاد ـة يـؤثر  أن انتشار اسـتخدام التجـارة الالكترون

يؤد إلى إحداث تغيير مهم في مصادر النمو فـي الاقتصـاد،  فعلـى سـبيل المثـال أسـهم ازدهـار قطـاع 
حــوالي  ــا المعلومــات  ،  والواقــع أن هــذا مــن معــدلات النمــو الســرعة فــي الســنوات الحديثــة 30تكنولوج

ـــة،  فالطلـــب علـــى  س للنمـــو فـــي دول منظمـــة التعـــاون الاقتصـــاد و التنم ل المحفـــز الـــرئ شـــ القطـــاع 
ـــؤد إلـــى زـــادة  العمالـــة المـــاهرة نتيجـــة لهـــذا الانتشـــار يخلـــ فـــرص عمـــل جيـــدة لهـــؤلاء مـــن جهـــة،  و

حصلون عليها من جهة أخر    62.معدلات الأجور التي 
م و مـــا أن التجـــارة الالك ـــة،  مثـــل التعلـــ ـــة الحيو ــة قـــد تـــؤد إلـــى تحســـين القطاعـــات الاجتماع ـ ترون

ــة،   ســبب المصــروفات الإدار عــض الــوفرات التــي تتكبــدها  الصــحة العامــة،  حيــث تــؤد إلــى تحقيــ 
ـــا مـــثلا تبـــين أن حـــوالي  مـــن نفقـــات الصـــحة ترجـــع إلـــى هـــذا النـــوع مـــن المصـــروفات،   30ففـــي برطان

مفهومهــا الواســع فــي هــذا المجــال ســيؤد إلــى خفــض التكلفــة علــى نحــو واســتخدام التجــارة ا ــة  لالكترون
  . بير 

ــة فــي         ــة يــؤد إلــى تحقيــ مبــدأ الاقتصــاد فــي نفقــات ايجاب مــا أن اســتخدام التجــارة الالكترون
ــة  وم مــا يــؤد هــذا الأســلوب إلــى خفــض نفقــة التعــاملات الح تحصــيل الضــرائب و الرســوم العامــة،  

  . الخ...صفة عامة 
عـض الاقتصـادات       ـي  –واسـتطاع  حقـ فـي سـنوات تقـدما ونمــوا  –خاصـة الاقتصـاد الأورو إن 

معــدلات أســرع مــن أ  ــة التســعينات مــن القــرن العشــرن حققــت تلــك الاقتصــادات نمــوا  ــا،  ففــي نها قو
ـــى معـــلا1973وقـــت مضـــى قبـــل عـــام  قـــي عل ـــه أن ت ـــذ نجحـــت ف ــذا فـــي الوقـــت ال ــخم ،  هـ ت التضـ

ـا المعلومـات والاتصـالات،  الأمـر الـذ أد إلـى  رجع ذلك إلى انتشـار اسـتخدام تكنولوج منخفضة،  و
ة فــي  ــة مؤسســ م ــذلك إدخــال تحســينات تنظ ــة فــي الســلع والخــدمات،  و إدخــال تحســينات علــى الإنتاج

  . القطاعين العام والخاص 
ـــا      ـــا المعلومـــات  ولقـــد أثبتـــت دراســـات عديـــدة وجـــود علاقـــة ارت ـــة بـــين الانترنـــت وتكنولوج ايجاب

ره،  ص  -1                                                       ،  مرجع سب ذ سو م الع  .  31إبراه
ره،  ص  -62 ،  مرجع سب ذ   .  215السيد احمد عبد الخال
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ــادة عائــدات المشــروعات،   ــات أدت إلــى ز مــا أثبتــت أن هــذه التكنولوج ــة،   والاتصــالات ونمــو الإنتاج
،  إذ يـذهب  ـا وتحسـن الأداء الاقتصـاد ـة بـين هـذه التكنولوج وأثبتت دراسات أخر وجود علاقـة ايجاب

ل الاستثمارات الأم 50حوالي  ا المعلومات والاتصالات من  ة الخاصة إلى قطاع تكنولوج     63.ر
  
  
  
  
  
  
   
    

  
  
  

                                                      
ره،  ص  -63 ،  مرجع سب ذ   .  215السيد احمد عبد الخال
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  خاتمةال
ذا المقارنة بين تطورها لد الغـرب ولـد الـوطن العرـي  ة ، و ة التجارة الإلكترون عد أن أوضحنا أهم

ة  تعتمد على التطورات ، ، تبين عـد والتـي أن التجارة الإلكترون ة فـي مجـال الإتصـالات عـن  التكنولوج
تتم بوتيرة جد سرعة ، حيث نفتقـد إليهـا نحـن العـرب فـي أوطاننـا نتيجـة ارتفـاع تكلفـة الحصـول عليهـا ، 
نهـا أن تسـاهم  م ات الحديثة التـي  منع من ضرورة تظافر الجهود لاكتساب مثل هذه التقن لكن ذلك لا 

ة في تفعيل وتحرك إقتصاداتنا  ة العالم ات الاقتصاد   .ما يتواف مع المعط
ة ، وســاهمت لــد الغــرب فــي    ــة للتجــارة الكلاســ ــة رفعــت الحــواجز التقليد إن التجــارة الإلكترون

انــات  ــر فــي إم عــرب نف ل ملفــت للإهتمــام ، هــذا مــا يجعلنــا  شــ ــة الناجمــة عنهــا  زــادة التــدفقات النقد
ـين العـالم عـن طرـ هـذه الأداة  -تجـار  –اقتصاد الوصول إلى تكامل وتعاون واندماج  مـا بيننـا و ف

نها أن ترفع الحواجز التي أعاقت ولازالت تعي التكامل والإندماج بين اقتصاداتنا  م   .التي 
ــة    ــة الدول ــة وســيلة حديثــة للممارســات التجار ــة ( إن التجــارة الإلكترون م ) أو المحل ــم نــتح إن ل

ــه اليــوم ، فيهــا فســتزداد إقتصــادا قا ولازلنــا نعان فــوق التخلــف والتــأزم الــذ عانينــاه ســا تنا تخلفــا وتأزمــا 
ة  ة التي تفتقدها الإقتصادات العر ة وهذه هي الخاص ة على السرعة والفعال   .لأنها مبن

ـة و فـي العـالم و     ـة فـي انتشـارها لـد الـدول الغر ة بلغـت حـدودا عال رغم أن التجارة الإلكترون
ـة متطـورة للتجـارة،  صفة ـة قانون تقن عامة، إلاّ أن السلطات الجزائرة لم تتفطن إلى ضـرورة اعتمادهـا 

ظل الاقتصاد الجزائر أعرجا دونها   .و 
ع أن    عني جانبين تجارين، جانـب نسـتط ة الشراكة مع الاتحاد الأوروري  ع على اتفاق إن التوق

ــه و نحــن ضــعاف أمــام الاتحــاد و هــو عــد و لا  نشــارك ف ــة، و جانــب آخــر لــم نعتمــده  التجــارة التقليد
ة ه بل و قنن له ألا و هو التجارة الإلكترون م ف   نعرف عنه شيئُا و الاتحاد يتح

  
  و آخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين
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ة  2003غشت سنة  26 المؤرخ في03/11الامر  رقم   - النقد و القرض، جردة رسم و المتعل 

الأمر رقم 27/08/2003المؤرخة في  52 غشت سنة  26المؤرخ في 10/04، المعدل و المتمم 
ة 2010 القانون رقم 10/09/2010مؤرخة في  50جردة رسم  30المؤرخ في 13/08و المتمم 

سمبر  ة لسنة 2013د ة عدد ، 2014المتضمن قانون المال سمبر  30المؤرخة في  68جردة رسم د
2013..  

ر الاستثمار،  03-01الامر  -    2001يتعل بتطو
و المتضــمن القــانون المــدني المعــدل و المــتمم  1975ســبتمبر ســنة  26مــؤرح فــي  75/58الأمــر رقــم -
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ة الاستثمار،  12-93المرسوم التشرعي رقم  -   1993يتعل بترق
ــا علــى  100-17المرســوم التنفيــذ رقــم  -  ا للاســتفادة مــن المزا ــالغ الــدن ة و الم حــدد القــوائم الســلب

 ،  2017مختلف انواع النشا
 2018أفرــل ســنة  5الموافــ ل  1439رجــب عــام  18مــؤرخ فــي  18/112المرســوم التنفيــذ رقــم  -

  .حدد نموذج مستخرج السجل التجار الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
موجب المرسوم الرئاسي رقم  1989دستور  -  1989، 18-98الصادر 
موجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دستور  -   1996، 438-96الصادر 
ـــم  - ــانون رقــ ـــم  26/07/1963الصـــــادر فـــــي  63/277قـــ ــمن قـــــانون الإســـــتثمار ج ر رقــ  53يتضـــ

 02/08/1963ب
ة ، نفس المرجع الساب  18/05القانون - التجارة الالكترون   .المتعل 
ة  14-19القانون -   2019، 2020المتضمن قانون المال
ــوم - ــؤرخ فـــي 63/248المرسـ ـــة 10المـ ل ة 1963جو ــة الصـــناع ـ ــوطني للملك ـــديوان الـ ة ال ــم ، تحـــت تسـ

ز الـــوطني للســـجل التجـــار عنـــد  ـــالمر عـــد  مـــا  ســـمى ف  21المـــؤرخ فـــي  73/188صـــدور المرســـوم ل
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اتـب ضـ  1973نوفمبر  ع نسخ السجل التجـار المسـلم آنـذاك مـن قبـل م اته في تجم تمثلت صلاح
  .المحاكم

ة عدد2007ما  30المرسوم التنفيذ المؤرخ في - ،و الذ أخضـعه 73و الصادر في الجردة الرسم
ص الـــوارد فـــي المـــادة  أوت المحـــدد القواعـــد العامـــة  05المـــؤرخ فـــي  2000/03مـــن القـــانون  39للتـــرخ

ة ة واللاسلك البرد و المواصلات السلك   .المتعلقة 
ة ج ر  يتضمن القانون  12/01/88مؤرخ  99/01قانون رقم  ة الإقنصـاد التوجيهي للمؤسسات العموم

 .13/1988رقم 
ة الاستثمار،ج ر 3/8/2016،المؤرخ في 09-16القانون  -  46،متعل بترق
ة التكميلي لسنة  07-20القانون  -  2020، 2020المتضمن قانون المال
شـرو ممارسـة الانشـطة التجارـة  2004اوت سـنة  14المـؤرخ فـي  04/08القانون رقم  - و المتعلـ 

ةعدد   .18/08/2004الصادرة بتارخ  52المعدل و المتتم الجردة الرسم
ان عــام  24المــؤرخ فــي  18/05القــانون رقــم  - المتعلــ  2018مــايو ســنة 10الموافــ ل  1439شــع

ة العــدد  ــدة الرســم ــة ، الجر ان  20،بتــارخ 28التجــارة الالكترون مــايو ســنة  16الموافــ ل 1430شــع
2018.  

ة  18-15القانون   -   2015، 2016يتضمن قانون المال
ة  العر   الكتب 

ـة    - ـة للتجـارة الإلكترون ـة الجنائ ـة ،  -دراسـة مقارنـة  –مـدحت رمضـان ، الحما ، دار النهظـة العر
    2001القاهرة

اس ''للاتصالات، الدولي الاتحاد  -  :الموقع على متوفر ، 2010 ''المعلومات مجتمع ق
ي رقم   - ه الاورو ة   1999لسنة  93التوج التجارة الالكترون    المتعل 
حـــر المتوســـ ،   - ـــاس ناصـــف ، الكامـــل فـــي قـــانون التجـــارة و المؤسســـة التجارـــة ، منشـــورات ال إل

عة  دات بيروت ، الجزء الاول ، ط   .   1981عو
ـز الـدين، نـور بوسـهوة  - ، و الـدولي القـوانين فـي الأجنبـي للمسـتثمر القـانوني المر  أطروحـة الجزائـر

توراه،     2004 ، البليدة دحلب   ، 2005     سعد جامعة د
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ة،الجزائر،  - ،المجتمع الدولي المعاصر،ديوان المطبوعات الجامع     2،1982فائز الأنج
ــة   - ــات النــدوة الوطن ــة ،مداخلــة قــدمت ضــمن فعال فضــال جمــال عبــد الناصــر ، الفــاتورة الالكترون

ة الحقـوق و و العلـوم  ل ة  ة المستهلك الالكتروني المنظمة من قبل مخبر الحالة المدن حما الموسومة 
انة  يوم  س مل ة بجامعة خم اس   .2018جانفي سنة  31الس

ــة -الاســتثمار الأجنبــي  - ــة ، بيــروت ،  -المعوقــات و ضــمانات القانون ــز دراســات الوحــدة العر مر
2006   

ة الإدارة ، القاهرة  - ة للتنم ة ، المنظمة العر    1999رأفت رضوان ، عالم التجارة الإلكترون
ة في مواجهة المسـتثمرن الأجانـب - قة قصور ،ضمانات تثبيت التشرعات الوطن ـات  -رف شـرو الث

اء،الجزائر ، عدد -عيالتشر    14مجلة الاح
ـة  -رواء يونس محمود النجار ، النظام القـانوني للاسـتثمار الأجنبـي - ـة،دار الكتـب القانون دراسـة قانون

  2012،مصر ، 
ــة  - ،الاســتثمارات الدول ــز قادر م التجــار الــدولي ضــمان الاســتثمار،دار هومــة  -عبــد العز ــ التح

   2006،  2،الجزائر ،
ة الاستثمارات وعلي، محند عيبو - ، القانون  في الأجنب     2013 الجزائر، هومة، دار الجزائر
ة للاسـتثمار الأجنبـي مـن المخـاطر غيـر التجارـة فـي الـدول  - ة و الدول ة الوطن اش عبد الله،الحما ع

ة الحقوق،جامعة الجزائر، ل رة ماجستير، ة،مذ    2001/2002النام
ة،النظام - ة الحقـوق جامعـة أبـي  مال سم ل رة ماجسـتير، القانوني للاستثمار الأجنبي فـي الجزائر،مـذ

  2002/2003ر بلقايد،تلمسان،
ـــة  - ـــ ـــة الحقوق،جامعــ ـــ ــ ل ــتير،  ــــ رة ماجســ ـــذ ــــ ــــي الجزائر،مـ ـــ ــــي فـ ـــ ــتثمار الأجنبـ ــ ـــ ــارة، الاسـ ـــ محمد ســـ

،قسنطينة،   2009/2010منتور
ــي ، دور الادارة  - ــة و المرفــ موســاو رشــيدة ، دراجــي الم ر الخدمــة العموم ــة فــي تطــو الالكترون

ـة ، مجلـة العلــوم  ـة و الجماعــات المحل العـام فـي الجزائــر ذ دراسـة لنمـوذجين قطــاعيين العدالـة و الداخل
ة،المجلد التاسع العدد الاول ، سنة  اس ة والس   .2017القانون

ــمانات جـــذب الاســــتثم - ــه عبــــد المقصـــود محمد مبـــروك ،محــــددات و ضـ ــــر نزـ ـــة،دار الف ارات الأجنب
  2014الجامعي،مصر،
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اســم و لحســاب - ض المتصــرف  ــوم القــا وم تيل ة اوراســ ــة و شــر ــة اســتثمار بــين الدولــة الجزائر اتفاق
وم الجزائر،  وم تيل  2001اوراس

ة التكميلي لسنة  01-09الامر -  2009، 2009يتضمن قانون المال
ة،تقييــد الاســتثمار- حة حنــان خوادج اشــر فــي الجزائر،الملتقــى الــوطني الأول،الإطــار  ســم الأجنبــي الم

    2015نوفمبر  19و  18القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر جامعة   قاصد مراح ،ورقلة ،
اشــر إلــى الــدول - عميــروش محنــد شــلغوم ، دور المنــاخ الاســتثمار فــي جــذب الاســتثمار الأجنبــي الم

ة حسن العصر ت ة ، م   2012ة،بيروت،العر
  المجلات 

ــات التشــرعي بــين تجســيد الأمــان القــانوني و مصــلحة الدولــة فــي قــانون  - بــن أحمــد الحــاج شــر الث
ة،الجزائر،عدد اس ة و الس ،مجلة الدراسات القانون    2017،جانفي  9الاستثمار الجزائر

ضـمانة للمسـتثمر  - ـات التشـرعي  ـروم عـادل ،شـرو الث الأجنبـي فـي الجزائر،مجلـة حديـد عنتر،ع
ة،الجزائر،المجلد اس ة و الس احث للدراسات القانون سمبر8،عدد2ال      2017،د

ة  الفرنس  الكتب 
 -Nouredine, Terki. La protection conventionnelle de l'investissement 

étranger en algerie.revue algérienne des sciences juridique .économique et 
politiques ,  Algerie, v 2 : 2001  

ة    المواقع الالكترون
-www.itu.int/ITU- D/ict/publications/idi/2010/Material 
www.nadaa.net  
- www.yesser gov.sa 
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ة عام  03-01امر رقم  ، 2001غشت سنة  20المواف  1422مؤرخ في اول جماد الثان
ر الاستثمار   يتعل بتطو

 ،يةرولجمها سئيإن ر
  ، منه 124و  122ن تادلماالاسيما ،  على الدستورء بنا 
 وليوي 12 قفاولما 1408م عاة دلقعذ ا 28في رخ ؤلما 88-18 مقن رولقانابمقتضى و  -

 في  ةدلمتحا ملأما رتمؤم عليها دقصا لتيا لاتفاقيةا لىم إلانضماا نلمتضموا 1988سنة 
لأجنبية التحكيمية ا اراترلقا دباعتما لخاصةوا 1958 سنة ونيوي 10 يخربتا ركويوني
   .اهذتنفيو

سنة  ريناي 21 قفاولما 1415م عان شعبا 19في رخ ؤلما 95-04 مقر رلأمابمقتضى و  -
 فقة علىاولما نلمتضموا 1995

  ،رلأخول ادلاعايا ول و ردلا نبيرات لمتعلقة بالاستثمات اعازلمنااية وتفاقية تسا
 ريناي 21 قفاولما 1415م عان شعبا 19في رخ ؤلما 95-05 مقر رلأمابمقتضى و  - 

ن لية لضماودلاالة آولاث ادحإ لمتضمنةا لاتفاقيةا فقة علىاولما نلمتضموا 1995سنة 
   .راتلاستثماا
رس ما 26 قفاولما 1385م لحجة عاذ ا 4في   رخؤلما 66-22 مقر رلأمابمقتضى و  –

  ، لسياحيةا قعاولموا طقبالمنا قلمتعلوا 1966
 26 قفاولما 1395 معا نمضار 20 في رخؤلما 75-58 مقر رلأما بمقتضى و -

 نولقانا نلمتضموا 1975 سنة رسبتمب
 معا نمضار 20 في رخؤلما 75-59 مقر رلأما بمقتضى و - ،ملمتمو ا لدلمعا ،نيدلما

  ،ملمتمل و ادلمعا ، ر لتجاناولقانا نلمتضموا 1975 سنة رسبتمب 26 قفاولما 1395
 9 قفاولما 1396 معا لحجةا ذ 17 في رخؤلما 76-105 مقر نولقانا بمقتضى و - 
 نوقان نلمتضموا 1976 سنة ريسمبد
  26في رخ  ؤلما  79-07 مقن  رولقانابمقتضى    و  - ،ملمتمو ا لدلمعا ،لتسجيلا

ل و دلمعا رك،لجماا نوقان  نلمتضموا  1979سنة  وليوي 21 قفاولما 1399م  عان شعبا
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 ،ملمتما
        1403 م لثاني عاابيع ر 22في رخ ؤلما 83-03 مقن رولقانابمقتضى و  -      المتعل 

  5المواف لل-1983سنة  ريارفب
سنة  وليوي 2 قفاولما 1403م عان مضار 21في رخ ؤلما 83-11 مقن رولقانابمقتضى و  -

 تبالتأمينا قلمتعلوا 1983
 ،ملمتمل و ادلمع، الاجتماعيةا

 1984سنة  وليوي 7 قفاولما 1404م عاال وش 8في رخ ؤلما 84-17 مقن رولقانابمقتضى و  -
  ،ملمتما و لدلمعا ،لماليةا ننياوبق قلمتعلوا
 تغش 19 قفاولما 1406 معا لحجةا ذ 13 في رخؤلما 86-14 مقر نولقانا بمقتضى و - 

 لبأعما قلمتعلوا 1986 سنة
   ،ملمتمل و ادلمع، ابنقلها بالأنابيوستغلالها ت واقاورلمحا نع ثلبحوا بلتنقيا

 27 قفاولما 1407 معا لىولأا دجما 27 في رخؤلما 87-03 مقر نولقانا بمقتضى و -
 ،نيةارلعما بالتهيئة قلمتعلوا 1987 سنة ريناي
يل سنة ربأ 7 قفاولما 1410م عان مضار 12في رخ ؤلما 90-08 مقن رولقانابمقتضى و  -

 ،يةدبالبل قلمتعلوا 1990
يل سنة ربأ 7 قفاولما 1410م عان مضار 12في رخ ؤلما 90-09 مقن رولقانابمقتضى و  -

 ،لايةوبال قلمتعلوا 1990
 يلربأ 14 قفاولما 1410 معا نمضار 19 في رخؤلما 90-10 مقر نولقانا بمقتضى و -

  ،ملمتمو ا لدلمعا ض،رلقوا دبالنق قلمتعلوا 1990 سنة
 قفاولما 1411 معا لىولأا دجما 14 في رخؤلما 90-30 مقر نولقانا بمقتضى و - 

 نلمتضموا 1990 سنة ريسمبد أول
  ،نيةوطلا كلأملاا نوقان
 31 قفاولما 1411م لثانية عاد اجما 14في رخ ؤلما 90-36 مقن رولقانابمقتضى و  - 
 38-65ن تادلماالاسيما ، 1991 لسنة لماليةا نوقان نلمتضموا 1990سنة  ريسمبد
  ،ائبرلضا ننياوبقن لمتعلقتاا
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 1414 معا لثانيا بيعر 19 في رخؤلما 93-12 مقر يعيرلتشا موسرلما بمقتضى و - 
  ر، لاستثماا قيةربت قلمتعلا و 1993 سنة ربوتأآ 5 قفاولما
 26 قفاولما 1416 معا وللأا بيعر 29 في رخؤلما 95-22 مقر نولقانا بمقتضى و -

  ،ملمتمل و ادلمعا ،ميةولعما تسساؤلما صصةوبخ قلمتعلوا 1995 سنة تغش
 3 قفاولما 1422 معا لثانيا بيعر 11 في رخؤلما 01-10مقر نولقانا بمقتضى و - 
 ،ملمناجانوقان نلمتضموا 2001 سنة وليوي
 زراء،ولا سلى مجلع إلاستماا دبع -

نصه صدر الامر الاتي 
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 ةــعامم اــحكأ
لأجنبية و انية وطلرات الاستثمااعلى  قبطي ذلم ااظلنّا رلأما اهذد ديح :لى ولأدة الماا
 تاطلنشاافي ة زلمنجا
منح ر اطإفي  زلتي تنجرات الاستثماا اذت ، و آمادلخوالمنتجة للسلع اية دلاقتصاا
 .خصةرلأو ا/ز ولامتياا
 
 :ما يأتي  رلأما اذم هوفي مفهر بالاستثما ديقص : 2دة لماا
ج، أو لإنتارات ادسيع قوتة، أو ديدجت اطنشااث دستحا راطإفي رج دتنل وصء أقتناا – 1
 ،لهيكلةدة اعاإ ، أويلهلتأدة اعاإ
  يةدنقت ماهسسة في شكل مساؤمل سمارأمة في هلمساا –  2
 ئية زصصة جوخر اطإفي ت اطلنشادة استعاا – 3
 
 كتلء باستثنا، علاهأ 2و  1 نتيدلماافي رة وآذلمرات الاستثماا دتستفي )لةدمع( : 3دة لماا
 2ة رلفقافي رة وآذلما
 تمادلخوا لسلعوا تاطلنشاا قائمة ددتح .رلأما اذهلتي يمنحها ايا ازلما نمدة ، لمااه ذه نم
 مي-ظلتنا ق-يطر نع ،رلأما اذه في عليها صولمنصا ياازلما نم ةلمستثناا

  .(1)ناهأد 18دة لماافي ر وآذلمر اني للاستثماوطلا سلمجلا نم قابطمرأ  دبع
 
 يا ازلمامنح ار رق، وياازلما بلط، و يفياتهر وآيح بالاستثمارلتصاشكل د ديح : 5 دةلماا
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مية بالنسبة أهلتي تمثل رات الاستثماابقة على طلمالخاصة م الأحكاة اعاارمع م )لةدمع( : 7 دةلماا
 نيوطلد اللاقتصا

الةن فإ  ،  :ا هقصاة أدم، ياازلما نمدة لاستفاا بلطاع ديإيخ رتا نماء دبت، اللو
 .زلخاصة بالإنجاايا ازبالم قلمتعلّا ررلمقا مساعة لتسلي (72)ن وسبعن وثنتاا -
 .للخاصة بالاستغلاايا ازبالم قلمتعلا رر رلمقا ملتسليم ياأ (10)ة رعش -

 .ناهأد 33 دةللما
 .ميظلتنا قيطر نا عهرسيويمها ظتنو تشكيلتها د دلجنة تح دل نعطلا اذه رسيما
 أن بيجو .رلمستثمامنه  ديستفي ذلالقضائي ا نعطبالس لمسادون ا نعطلا اذه رسيما و

غ   ماوي (15) رعش لخمسةا لخلا نعطلا اذه رسيما   لتبليغاالتي تلبي تبل
 .ارهاطخإيخ رتا نماء دبتاما وي (15) رخمسة عشة دلمعنية مالهيئة دارة أو الإا تصم 
ورة نعطلاقف ويو  .فيهن وعطلمار ارلقر اثاأعلاه ة أرلفقافي  المذ
لهيئة او دارة ألإم اماألحجّية اا ارهرلقن ويكو (1) دحوا رجل شهأفي  نعطلاللّجنة في اتفصل  
  (2) .نعطلمعنية بالا
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ت جبااولا اذوآا هياح إولممنايا ازلم، ادلمستفيا مساعلى دة يا، زالةآولار ارق نيبي : 8دة لماا
 لتي تقع على عاتقها

 .رلأما اذم هبقا لأحكاط
سميّة رلة ارلّنشاحة في ولممنايا ازلمو ا دلمستفيافيه ّ◌ف رالة يعآولار ارق نمج رمستخ رينش

  .نيةولقانت اللإعلانا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 18)ص  47ر .ج.( 2006سنة  وليوي 15في رخ ؤلما 06-08 مقر ربالأم تلدع (1)
 

 "ءلقضام اماأ نعطضع والة مآولار ارقن ويكأن  نيمك .عليهد رما للوي (15) رعش خمسة قصاهأجل ألها ح لتي يتااالة آولاصية على ولاة طلسل ادعنا لط رلمستثمم اديقأن  نيمك، اارهرعلى قاض رلاعتأو االة آولاقبل  نمد رلم ادحالة ع في .اهياإمنحه  ضفأو ربة ولطلمايا ازلمامنحه ار ربق رلمستثماتبليغ  - رلاستثماز اية لإنجاوررلضاية دارلإا قثائولابكل  نيرلمستثما ديوزت - :جل أ نم، ياازلما بلطاع ديإيخ رتا نماء دبتاما وي (30)ن وقصاه ثلاثأجل أالة آولل "- :ما يليآ 2001 تغش 20في رخ ؤلما 01-03 رلأمال ظفي  رترح
 

 18)ص  47ر .ج.( 2006سنة  وليوي 15في رخ ؤلما 06-08 مقر ربالأم  تضيفأ (2)
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 ملعام ااظلنا
عليها في ص ولمنصاية آرلجموالجبائية اشبه ولجبائية ا زفاولحاعلى دة ياز )لةدمع( : 9 دةلماا
 :علاه مما يأتي أ 2و  1 نتيدلماافي دة دلمحا راتلاستثماا تستفيد ملعان اولقانا
ورةي هما آا زهنجاان إوبعن - 1  نم، ناهأد 13دة لماافي  المذ
 :لآتية ايا ازلما
 خلدت لتيوا ردةولمستوا ةلمستثناا رغي لسلعا صيخ فيما ةرلجما قولحقا نم ءلإعفاا ) أ

  الاستثمار  زنجاإفي  ةرمباش
ر اطإفي  تلتي تماية رلعقات المقتنياال آ نعض ولملكية بعانقل  قفع حد نمء لإعفاا )ج .
 .لمعنير الاستثماا
-ملا هدعت ذلا لنشاا في وعرشلا ةعاينم دعب تاونس (3) ثلاث ةدملو للاتغسلاا انوعنب - 2

 ب-لطب ة-جبائيلا صالح
 : رلمستثما نم

 .تاآرلشح اباأريبة على رلضا نمء لإعفاا )أ
 (1) .لمهني النشااعلى  مسرلا نمء لإعفاا )ب
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 لاستثنائيم ااظلنا
  يا خاصّةازم نم دتستفي : 10دة لماا

 مة هتنميتها مسا بلطلتي تتا طقلمناافي زلتي تنجرات الاستثماا- 1 
 تستعمل مادعن لاسيما ،نيوطلا دللاقتصا بالنسبة لخاصةا ميةهلأا ذات راتلاستثماا اذآ و - 2

 تجياولوتكن
تفضي و اقة طلا رخ◌ّ دت، و بيعّيةطلارد اولماتحمي ،ولبيئةاعلى  ظتحافأن شأنها  نخاصة م

 .يمةدلى تنمية مستإ
 

و يا ازلما نمة لمستثناا رغيت اطلمتعلقة بالنشارات الاستثماا دتستفي ) معدلة( : 11دة لماا
 طقلمناافي ة زلمنجا

ورة  نعلاه مأ 10دة لماا نم 1ة رلفقافي  المذ
  :لآتية اٍ يا ازلما

 :رلاستثماز انجاإان وبعن  - 1
لتي اية رلعقات المقتنياال آ صفيما يخض ولملكية بعانقل ق وفع حقد نمء لإعفاا   -
  ر،لاستثمار ااطإفي  متت
 دولعقا صيخ فيما (2‰) لألفا في نثناا ارهدق مخفضة بنسبة لتسجيلا قح قبيطت   -
ات لتأسيسيةا للشر

 
 

ما آ 2001 تغش 20في رخ ؤلما 01-03 رلأمال ظ في رترح 18)ص  47ر .ج.( 2006سنة  وليوي 15في رخ ؤلما 06-08 مقر ربالأم تلدع (1)
في دة دلمحرات الاستثماا دتستفيأن  نيمكم، لعان اولقاناعليها في ص ولمنصاية آرلجمو ايبية رلضاشبه و يبية رلضا زفاولحاعلى دة ياز " :يلي

 زنجاإ في ةرمباش خلدت لتيا تمادلخوا لسلعا صيخ فيما لمضافةا لقيمةا على يبةرلضا نم ءلإعفاا – 2 ر،لاستثماز انجاإفي ة رخل مباشدلتي تردة و اولمستات ازلتجهيا صية فيما يخآرلجمق اولحقل افي مجا فضة◌ّ  لمخالنسبة ا قبيطت – 1 :لآتية ايا ازلما نم، ناهأد 13دة لماافي ر وآذلما ولنحاا على زهنجاان إوبعن، علاهأ 2 و 1 نتيدلماا
ر اطإفي  تلتي تماية رلعقات المقتنياال آ صفيما يخض ولملكية بعانقل  مسرفع د نمء لإعفاا – 3 ر،لاستثماا
 ."لمعنير الاستثماا
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 نم تقييمها دبع ،يفربالمصا لياآ أو ئيازج لةودلا تكفل -ل، لمارأس افي دات يازلوا
 تبالمنشآ لمتعلقةا للأشغاا صيخ فيما ،الةآولا
ما يخص لمضافةا لقيمةا على مسرلا نم ءلإعفاا -ر، لاستثماز اية لإنجاوررلضالأساسية ا  ف

ا والتي تدخل  السلع والخدمات غير المستثناة  اء وسر، لاستثماز انجاإفي ة رمباش من المزا
ةق ولحقا نمء لإعفاا -، لمحليةق اولسا نمة مقتناردة أو ومست انت  صفيما يخ الجمر

  .رلاستثماز انجاإ فة رخل مباشدلتي توايا ازلما نمة لمستثناا رغيردة وولمستالسلع ا
  :رلمستثما نم بلطلجبائية بالمصالح اا هدلتي تعل الاستغلاة ارمعاينة مباش دبع - 2
ل جاو أ زلعجامثل تأجيل ر، لاستثمااتسهل أو /و نتحسأن شأنها  نضافية مإيا ازمنح م -
 (1) .كلاستهلاا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "ياازلماه ذهلنيل  شّحرم رستثماافي  دتتجسّ دخصة قأو ر/ز وللامتيا ◌ّ قح  منح دعن لاسيّما ، ولاتفاقيةاه ذد هوعلى بنق لاتفاا ميتو .لشعبيّةا ية◌ّ طاريمقدلا  يّةرئازلجايّة  روللجمه  سميّةرلا  ةديرلجافي  رتنش، و ناهأد 18دة لماافي ر وآذلمر اني للاستثماوطلا سلمجلافقة  اوم دلاتفاقية بعا  مرتبو .رلمستثما نبي، و لةودلب االة لحساآولا نتفاقية بيام اربإعلاه أ 10دة لماا نم 2ة رلفقافي رة وآذلمرات الاستثمااعلى  بتريت ": :ما يلي آ 2001 تغش 20في رخ ؤلما 01-03 رلأمال ظفي  رترح 19)ص  47ر .ج.( 2006سنة  وليوي 15في رخ ؤلما 06-08 مقر ربالأم تلدع (1)
 19)ص  47ر .ج.( 2006سنة  وليوي 15في رخ ؤلما 06-08 مقر ربالأم  تضيفأ (3) 19)ص  47ر .ج.( 2006سنة  وليوي 15في رخ ؤلما 06-08 مقر ربالأم  تضيفأ (2)
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ورةرات لاستثمااعلى  بتريت )معدلة( : 12دة لماا ، علاهأ 10دة لماا نم 2ة رلفقافي  المذ
 وضتفاقية متفاام اربإ

 .ناهر أدرمك 12دة لمااعليها في ص ولمنصو ارفقا للشوعليها 
الةلاتفاقية م ارتبو ر ني للاستثماوطلا سلمجلافقة اوم دبع، لةودلا مباسف رلتي تتصا الو

ورة  18 المادةفي  المذ
ية ◌ّ رئازلجاية رّ وسمية للجمهرلة اديرلجالاتفاقية في اه ذه رتنشوناه أد
  (1) .لشعبّيةاية ◌ّ طاريمقدلا
 نم نيوطلا دللاقتصا بالنسبة ميةهلأا ذات راتلاستثماا دتستفي )ةديدج( : ررمك 12 دةلماا
 متعددة  ياازم
قية رلمكلف بتا ريزولاف ارشإ تتح، لةودلا مباسف رلتي تتصاالة آولوا رلمستثما نبيوض لتفاا
-ت رييا-عم بس--ح ينطو-لا داص-تللاق ةسب--نبال ة-ميهلأا تذا ترااثمت-لاسا دد-تح .راتلاستثماا

دة لماافي ر وآذلمر اني للاستثماوطلا سلمجلا نم قابطم رأ د--عب مي-ظتنلا ق-يطر ن--ع طبض
  (2) .ناهأد 18

 ترااتثم-لاسل ا-نحهم ن-مكي ي-تلا ا-يازلما ص-تخ نأ نمكي  )ةديدج( : 1 رركم 12 دةاملا
 12 ةالمادفي المذاورة 

 :لآتية ايا ازلما نمءا زجأو  لاآعلاه ر أرمك
 ات وسن (5) سا خمهقصاة أدلمز، لانجااحلة رفي م –
دات يازلت وااآرلتأسيسية للشد اولعقا صلتسجيل فيما يخق اوحق نمء عفاإ ) ج

 .للمارأس افي 
ية رلعقات الملكياا صفيما يخر لعقاا مسرلا نمء عفاإ ) د
 .جلمخصصة للإنتاا
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ورةرات لاستثماا زتنجأن  بيج : 13دة لماا جل أعلاه في أ 10و  2و  1اد ولمافي  المذ
يخ رتا نماء دبتالأجل ا اذن هيارسأ ديبو  .ياازلمامنح ار رق عند اتخاذعليه مسبقا  قيتف

ورة رت رقإذا لا ار إرلقا اذهتبليغ  الة المذ  06اعلاه تجديد اجل اضافي المادة  فيالو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 19/18)ص  47ر .ج.( 2006سنة  وليوي 15في رخ ؤلما 06-08 مقر ربالأم تلدع (1)

 

 تلملكياا على ر لعقاا مسرلا نم ء،لاقتناا يخرتا نم اءدبتا اتوسن (10) رعش ةدلم ءلإعفاا - ،لمهني النشااعلى  مسرلا نم، و فيازلجافع دلا نم و ،عةزولمح ابارلأالإجمالي على اخل دلايبة على رلضا نمو  ت،اآرلشح اباأريبة على رلضا نم، لفعلي النشاا نمات وسن (10) رعشة دلمء، لإعفاا  - للاستغلاق الاطنامعاينة  دبع – 2 .رلاستثماز انجاإفي ة رخل مباشدلتي تردة و اولمستالسلع ا صية فيما يخآرلجمق اولحقل المخفضة في مجاالنسبة ا قبطت - ،لمضافةالقيمة ايبة على رتخضع للضت عملياز جهة لإنجاومت مادلخو السلع اه ذن هوما تكدعن كل، و ذلمحليةا قولسا نم ةمقتنا أو ردةومست تانآ اءوس رلاستثماا زنجاإ في ةرمباش خلدت لتيا تمادلخا و لسلعا صيخ فيما لمضافةا لقيمةا على يبةرلضا نم ءلإعفاا - ر،لاستثماز اية لإنجاوررلضالأساسية ت المتعلقة بالمنشآل الأشغاا صيخفيما ، الةآولا نتقييمها م دبع، يفرليا بالمصاأو آئيا زلة جودلاتكفل  - ل،لمارأس افي دات يازلوالتأسيسية د اولعقا صفيما يخ (2‰)بالألف ن ثنااا رهدلتسجيل بنسبة مخفضة قل افي مجا تثاب قح قبيطت - ر،لاستثمار ااطإفي  ملتي تتاية رلعقات المقتنياال آ صفيما يخض ولملكية بعانقل ق وفع حقد نمء لإعفاا - رلاستثماز انجاان إوبعن – 1 :لآتية ايا ازلما نعلاه مأ 10دة لماا نم 1ة رلفقافي رة وآذلما طقلمناافي ة زلمنجرات الاستثماا دتستفي " :ما يلي آ 2001 تغش 20في رخ ؤلما 01-03 رلأمال ظفي  رترح
 تسهل أو/و نتحس أن شأنها نم ضافيةإ ياازم منح - ر،لاستثماا راطإ في خلدت لتيا يةرلعقاا
كلاستهلاا لجاأ و زلعجا تأجيل مثل ر،لاستثماا
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ن  الضمانات الممنوحة للمستثمر

بمثل ما يعامل به  بلأجانن اويولمعنن و اوبيعيطلص الأشخاايعامل : 14المادة رقم  
عيون  ص لأشخاا لصلة ت ذات اجبااولق و اولحقل افي مجان ويرئازلجن اويولمعنواالطب

لمعاملة مع ا سنف بلأجانا نييولمعنو ا نبيعييطلص الأشخاايعامل جميع و  .ربالاستثما
  الدولة الجزائرة متهاربألتي ت الاتفاقيام احكاة أعاارم
رات لاستثماالمستقبل على افي أ طرت دلتي قءات الإلغاات أو جعاارلما قبطلا ت : 15دة لماا
  .حةارص كلذ رلمستثما بلطإذا لا إ رلأما اذه راطإفي ة زلمنجا
ت لحالاالا في ، إية درة إدارمصاع وضومة زلمنجرات الاستثمان اوتكأن  نلا يمك : 16دة لماا
  .منصفدل و عا ضيوتعدرة لمصااعلى  بتريتو  .بهل ولمعمايع رلتشاعليها في  صولمنصا
 ببسبن وية يكرئازلجالة ودلو الأجنبي ا رلمستثما نبيف ل خلاآيخضع  : 17دة لماا
لا ، إلمختصةالقضائية ت اللجها، هدية ضرئازلجالة ودلاته ذتخا  اءرجإ ببسبأو  رلمستثما

 قتتعل ،يةرئازلجا لةودلا متهارباف أطرلأدة ادمتعأو ثنائية ت تفاقياد اوجوفي حالة 
 يسمح دبن أو يةوتس دبن على صين صخا قتفاا دوجو حالة في أو ،ملتحكيا و بالمصالحة

 .متحكيلى عء بناق تفاالى إصل وبالت نفيطرلل
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 الوطني للاستثمار المجلس
 

 ي-نطو س-مجل ،الاستثمارات  ة-يقرتب فلمكّلا ريوز  دل نشأي  )ةلدعم( : 18 دةاملا
ئاسة و رة طسل تضع تحوي، و"سلمجلا"يدعى في صلب النص المجلس الوطني الاستثمار لال
 ةسايس--ب و ترااتثم--لاسا ةتيجيارت-إسب صلة--تملا سائلبالم س--لمجلا لفيكو .مةولحكا سئير
، علاهأ 12دة لمااعليها في ص ولمنصت الاتفاقياا على ة--قفاومبال و ،تراتثما--لاسا م--عد
ني وطلا سلمجلاتشكيلة د دتح .رلأما اذم هحكاأ ذلمتصلة بتنفيالمسائل ابكل ، بصفة عامةو

 (1) .ميظلتنا قيطر نصلاحياته عوه رسير وللاستثما
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20/19)ص   47ر .ج.( 2006سنة  وليوي 15في رخ ؤلما 06-08 مقر ربالأم تلدع (1)
 

 :ما يليآ 2001 تغش 20في رخ ؤلما 01-03 رلأمال ظفي  رترح
 ."مةولحكا سئيرسه أري " سلمجلا " صلنا بعى في صلدير ني للاستثماطو سمجل ينشأ"

 
 ) 20ص    47ر .ج.( 2006سنة  وليوي 15في رخ ؤلما 06-08  مقر ربالأم تلغيأ  (2)

 
 .رلأما اذه ذتتصل بتنفي رخأل مسألة آيعالج  - .اهريطوتر، و لاستثماايل ومالية ملائمة لتمت و أدوات سساؤماث دستحايشجع على و  ثيح - .تشجيعهر ولاستثماا معد بتيرت ذية لتنفيوررلضا ربيادلتارات و ارلقال آمة ولحكاعلى ح ريقت - رلأما ذهعليه في ص ولمنصالاستثنائي م ااظلنا نم دتستفيأن  نلتي يمكا طقلمناا صفيما يخ،  ملإقلياتهيئة اف دء أهوعلى ض،  يفصل - ،علاهأ 3دة لماافي رة وآذلمرات الاستثمار ااطإلتي تمنح في ايا ازلمايفصل في  - ،علاهأ 12دة  لماافي رة وآذلمت الاتفاقياايفصل في  - ،ةوظلملحات اريطوللتة رمساير ية للاستثمازحف ربيادتح ريقت - ،ياتهاولر و أولاستثماا ريطوتيجية تارستح إريقت - :بما يأتي ص ولخصاعلى  سلمجلايكلف  " :ما يليآ 2001 تغش 20في رخ ؤلما 01-03 رلأمال ظفي  رترح

 
 ) 20ص    47ر .ج.( 2006سنة  وليوي 15في رخ ؤلما 06-08  مقر ربالأم تلغيأ   (3)

 
 "ميظلتنا قيطر نه عرسيو يمه ظتنو  سلمجلاتشكيلة  ددتح":ما يلي آ 2001 تغش 20في رخ ؤلما 01-03 رلأمال ظفي  رترح
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ر الاستثمار ة للتطو الة الوطن  الو
 

الة : 21دة لماا ورة الو ية ولمعنامية تتمتع بالشخصية وسسة عمؤعلاه مأ 6دة لماافي  المذ
 .لماليل الاستقلاو ا

الة على ، لمعنيةت الهيئاادارات و لإامع ل بالاتصارات و لاستثماان ادفي مي، تتولى الو
 ملمهاص اولخصا
 :لآتية ا

 ،متابعتهاو ا هريطوترات و لاستثمااقية رتن ضما -
 ،مساعدتهمو  معلامهو إ نلمقيميا رغيو نلمقيميا نيرلمستثمل استقباا -
  ةطساوب  يعرلمشاا  دتجسي  و  تسساؤللم  لتأسيسيةا  تبالشكليا  ملقياا  تسهيل  -
ز  دحيولا  كلشباا  تمادخ  ،اللامر
 ،بهل ولمعما بتيرلتر ااطإفي ر ة باستثماطتبرلمايا ازلمامنح  -
ورةلر الاستثماا معوق ددصن رتسيي -  ،ناهأد 28دة لماافي  مذ
ة دمل خلاون رلمستثمابها  دلتي تعهت اماازلالتام ارحتا نم أكد الت -
 .ءلإعفاا

  .ميظلتنا قيطر نا عهرسيو  الةولا ميظتن  دديح
الة رمق دجوي : 22 دةلماا زة و .رئازلجا ينةدم في الو اكل للامر الة ه  ولمستا على الو
 .لمحليا

اكل دحد .رجلخااتمثيل في  بمكاتء نشاإيمكنها  و ن مكارج و لخاافي  بلمكاتو المحلية ا عدد اله
  .ميظلتنا قيطر نا عهدجاوت
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 الوحيدك لشباا
 .رلمعنية بالاستثمات الهيئادارات و الإا ميض، الةآولا نضم دحيك وينشأ شبا : 23 دةلماا
رات،  لاستثماا  قية  لتحقيوررلضاية  دارلإت  امادلخا  رفيونا  لتوقان  دحيولك  الشباا لهؤي
 يحرلتصع  اوضوم
ورةلا ةعلى  دحيولك الشباار اربق يحتج.علاهأ 4دة لماافي  مذ   .الادارات المعن
الةلهيكل  اوعلى مست دحيولك الشبااينشأ  : 24  دةلماا ز للو   .اللامر
 طتبسي و تخفيف نم ،لمعنيةا تلهيئاا و داراتلإا مع لبالاتصا ،دحيولا كلشباا يتاكد : 25 دةلماا
و  طلتبسياءات ارجإ ذعلى تنفي ريسهو .يع رلمشاز انجات و إسساؤلما ستأسيت شكلياو اءاترجإ
  .رةرلمقالتخفيف ا
 دقص، لمنحلةامية ولعمت اسساؤلمل اوصأ نم لاقا مما تبقىطنالة ودلاتنشئ  : 26دة لماا

 ريطوتمثيلها لتن ضما
الةلى إا هرتسيي ديسن، لةومنق رغيوية رة عقاظحافر، لاستثماا ر لاستثماا ريطولمكلفة بتا الو

ات د دتح .علاهأ6دة لماافي  المذاورة   .ميظلتنا قيطر نعدة لمااه ذه ذتنفي ف
ر لمكلفة بالعقات الهيئااتمثيل ل خلا نية مرلعقااس لأسااضى ض أرارع ميت : 27دة لماا
ز  دحيولك الشبا اوعلى مستر،جه للاستثماولما   .اللامر
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  تكميليةم حكاأ
 .صخا صتخصيب في شكل حسار لاستثماا معدلوق دينشأ صن : 28 دةلماا
 ،و راتللاستثما حةولممنا ياازلما لفةآ في لةودلا مةهبمسا لتكلفا يلولتم وق دلصنا اذه جهوي

 .رلاستثماا زية لإنجاوررلضالأساسية ة المنشأل اشغاان أوبعنت لنفقاا منها لاسيما
ورةر ني للاستثماوطلا سلمجلا دديح  نلتي يمكت النفقاول ادعلاه جأ 18دة لماافي  المذ
ات ددتح .بلحساا اذهخالها في إد  .ميظلتنا قيطر نم هرسي و وق دلصنا اذه ميظتن ف

 مختلفةم حكاأ
ون دلتي يستفيايا ازلما صفيما يخون رلمستثمالتي يكتسبها ق اوبالحق ظيحتف : 29دة لماا

 بجومنها بم
 ءنتهاا غاية لىإ يةرسا ياازلما هذه تبقى و رات،لاستثماا تشجيع ربيادت سسؤت لتيا تيعارلتشا
 .ساسهاأعلى  تمنح لتيا وربالشو ةدلما

 
ا ذهعليها في ص ولمنصايا ازلما نم دلتي تستفيرات الاستثمان اوتكأن  نيمك : 30دة لماا
 نقلع وضوم رلأما

الة دل ديدلجا كلمالا مزيلت زلتنا أو للملكية  بها دتعه لتيا تماازلالتا بكل ءفاوبال الو
 لتيا و وللأا رلمستثما

 كتل تلغيألا ، و إياازلما كبمنح تل تسمح
  .ياازلما
ة عملة طساوبل لمارأس امة في همسا نلاقا مطنة ازلمنجرات الاستثماا دتستفي : 31دة لماا

ن ضما نم، ناوا قانادهرستيا نم قيتحقم و اظبانت رئازلجا كا بنهريسع يلولتحة ارصعبة ح
 خلادلما نلضماا اذه يشمل ماآ .لناتجة عنهات ادلعائو ا رلمستثمل اسماأرلايل وتح
 لمبلغا اذه الان إن و حتى ،لتصفيةا أو زللتناا نع لناتجةا لصافيةا لحقيقيةا
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  .يةادلبا في رلمستثما لسماأرلا نم اكبر
 لخلا ،رلأما اذه بجوبم حةولممنا ياازلما نم ةدلمستفيا راتلاستثماا تخضع : 32 دةلماا
 لمتابعة ء،لإعفاا ةرفت
الةقبل  نم الة موتق .الو  تلهيئاا و داراتلإا مع لبالاتصا راتلاستثماا هذه بمتابعة الو
  .حةولممنايا ازلما نمدة لاستفااعلى  بترلتي تتا تماازلالتا امرحتا على ربالسه لمكلفةا
الة سهارتما لتيا لمتابعةا زتنج )ةديدج(  :ررمك 32 دةلماا  فقةارم لخلا نم الو
 اذوآ نيرلمستثما ةدمساعو

  )1( .لمختلفةالإحصائية ت اماولمعلاجمع 
ررة  32دةاملا بتنفيذ جهاز التحفيزات  ة-معنيلا والهيئات الاخر  تاردالإا تكلفت )ةد-يدج(  :م

 المنصوص
ة دمال طووها طلنشاة رلمسياءات اربقا للإجط، ربالسه، لمتابعةان اوبعن، رلأما اذهفي  عليه

يا ازلمر ااطإفي  معة على عاتقهوضولمت اماازللالت نيرلمستثما امرحتاعلى ءات، لإعفاا
 (2)حة ولممنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20)ص  47ر .ج.( 2006سنة  وليوي 15في رخ ؤلما 06-08 مقر ربالأم  تضيفأ (1)
 

 20)ص  47ر .ج.( 2006سنة  وليوي 15في رخ ؤلما 06-08 مقر ربالأم  تضيفأ (2)
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الة بتنصير اظنتافي ، عمهر ودلاستثمااقية رالة توآتتكفل  : 34دة لماا ورة الو في  المذ
 ،علاهأ 6دة لماا

ورةلانتقالية ة ارلفتاتبة على رلمتر ابالآثاا ذوآ رلأماا ذم هبأحكا   )1(علاهأ 29دة لماافي  المذ
يعي رلتشم اوسرلمتعلقة بالما كلاسيما تل، رلأما اذلمخالفة لهم الأحكاال آتلغى  : 35دة لماا
 رخؤلما 93-12 مقر

ت قاورلمتعلقة بالمحا ننياولقا ادما عر، لاستثمااقية ربت قلمتعلو ا 1993سنة  ربوتأآ 5في 
ورةو    .علاهأ المذ

 .لشعبيةاية طاريمقدلاية رئازلجاية روسمية للجمهرلة اديرلجافي  رلأما اذه رينش : 36 دةلماا
  2001.سنة  تغش 20 قفاولما 1422م لثانية عاد اجماأول في  رئازبالج ررح

قة زيزلعا دعب                                                                         بوتفل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20/19)ص   47ر .ج.( 2006سنة  وليوي 15في رخ ؤلما 06-08 مقر ربالأم تلدع (1)
 
 

 :ما يلي آ 2001 تغش 20في رخ ؤلما 01-03 رلأمال ظفي  رترح
  يمه ظتنو  سلمجلاتشكيلة  ددتح"
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